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 مقدمــــة

 
ور التشريع ال ع تط و م ابي والاتجاه نح انيةعق ة  إنس ات البدني ن العقوب دلا م ات ب يالعقوب ت  الت كان

وم  خص المحك يب ش ات تص ك العقوب ذ تل ؤدى تنفي د ي ه وق ىعلي ي  إل ه أو حت ابتهوفات واء  إص س

ذ  إصابة ات تنفي ع ويظل محملا بتبع ي المجتم مادية أو معنوية تجعله غير قادر علي القيام بدوره ف

ي وجوب  التي ينهاية حياته تواكب ذلك مع ظهور  حركات الدفاع الاجتماع إليالعقوبة  أكدت عل

  .ييكون هدفها مجرد الانتقام من الجان التيالسعي وراء العقوبات  العقوبة وعدم إنسانية

  

ا وجسامة  ومن هذا المنطلق ظهر مفهوم تفريد العقوبة والذى يعني ملائمة العقوبة لشخص مرتكبه

د التشريعي  ة فالتفري ة معين ل مرحل وع يمث ل ن د وأنواعه فأصبح ك جريمته وتعددت مراحل التفري

ة  الإمكانلمشرع قدر كمرحلة أولي فيه يحاول ا ابين العقوب ة م وازن والملائم أن يخلق نوع من الت

ين حدين أقصي  ات ب ه فيضع عقوب والجريمة والظروف المحيطة بها وكذلك شخص المحكوم علي

ان  إليوأدني كما يسعي  ي أحي ة ) وف ة المخفف ة (الأعذار القانوني روف معين ي ظ ة ف تخفيف العقوب

يأخرى يسعي  ة إل زم  تشديد العقوب الي يل ددة ) وبالت ة المش روف القانوني ه ( الظ روف معين ي ظ ف

  القاضي بالتخفيف أو التشديد علي حسب الظروف المعروضة أمامه .

  
ه  ة فان ع الظروف المحيطة بالجريمة كاف تطيع حصر جمي ن يس ولأن المشرع يعلم تمام العلم أنه ل

ة المع ك خول للقاضي سلطة تقديرية للتفريد أيضا وفقا للحال ائي) وذل د القض ه ( التفري روضة أمام

  القانوني الذى وضعه المشرع وذلك في مرحلة ثانية .  الإطاروفق 

  

ذا  ا له ذار  الإطارووفق لاف ظروف الأع رى خ روف أخ ي ظ ة ف ف العقوب لطة تخفي ه س ي ل أعط

ذلك سل ين وك طة القانونية بحيث يتمكن من النزول بالعقوبة المقررة أصلا للجريمة درجة أو درجت

زم  التين مل لا الح ي ك ه ف ددة لأن ة المش روف القانوني ر الظ رى غي روف أخ ي ظ ة ف ديد العقوب تش

  .بتطبيق التخفيف أو التشديد الذى نص عليه المشرع وليس له سلطة تقديرية في ذلك
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ق  ابين تطبي ي وأقصي أو م ابين حد أدن واء م كما خوله المشرع مسئولية الاختيار بين العقوبات س

ن ل م ار  ك ا أو اختي وص عليه وبتين المنص داهماالعق ة  إح ن عقوب ل م ق ك ه تطبي ثلا يمكن ط فم فق

م  إحدىالحبس والغرامة أو اختيار تطبيق  ذلك الحك هاتين العقوبتين فقط وفقا لتحديد المشرع له وك

ة  ن الأنظم ا م ار وغيره ع الوضع تحت الاختب ذ م م بوقف التنفي بالعقوبة مع وقف تنفيذها أو الحك

ة رفالت ييدي ة  الت ة المعروض ب الواقع ي حس ا عل ي تطبيقه ن للقاض هيمك الا أمام لطته  إعم لس

  التقديرية في هذا الشأن 

  

ذ  والذي يأما في مرحلة ثالثة فقد وضع المشرع التفريد التنفيذ ه بتنفي يفترض أن يقوم المحكوم علي

ن  رع م ظ المش ه يلاح ن خلال ة وم ة العقابي ل المؤسس ة داخ ن العقوب زء م ة لاخج  الإدارةل جه

ة  والإصلاحالمسئولة في المؤسسة العقابية مدى تطور المحكوم عليه في التأهيل  وكذلك أثر العقوب

ة مرة أخرى  وتنفيذها في في تحقيق الردع في نفسه واتخاذه الطريق المستقيم وعدم العودة للجريم

ذا السلوك  الإدارةت جهة ظحما لا فإذامن خلال مراقبته ومتابعة سلوكه داخل المؤسسة العقابية  ه

ة داالقويم وانعدام بو دة العقوب ة م ذ بقي ة تنفي ى تكمل د بحاجة ال م يع ه ل ر الاجرام في نفسه أدركت أن

  .   يوبالتالي أمكنها أن تخضعه للمرحلة الثالثة من التفريد وهو التفريد التنفيذ

  

  مفهوم تفريد العقوبة

ك  ون تل ة أن تك د العقوب ي تفري رةيعن ة  الأخي ة المرتكب ع الجريم بة م ذا  ،متناس ق ه ويحق

ة  حينماالتناسب  لتكون العقوبة جزاء عادلا للجريم ق أغراض  ومث ي تحقي ذا التناسب يعمل عل ه

  العدالة في النفس البشرية لأفراد المجتمع . وإرضاءالعقوبة مثل الردع العام والردع الخاص 

يك لتأن العقوبة المتناسبة هي  المسلم بهوقد بات من  تلاءم الت ة  ت ورة أو الجسامة المادي ع الخط م

يللجريمة ويستدل علي تلك الخطورة أو الجسامة المادية للجريمة من خلال الأضرار  ت  الت ترتب

  .١وظروفه المختلفة  يعليها ، وكذلك مع درجة خطورة الجان

ه لا روف ان ن المع ة وم انون جريم نص ق ة الا ب ة  يولا عقوب ة مختص ن جه ادر م ص

اول  رهادبإص دارا ويح ا ومق ة نوع د العقوب ولي تحدي ذى يت و ال ل أن المشرع ه ذا فالأص ي ه وعل

ات  ة أو العقوب يالمشرع قدر استطاعته أن تكون العقوب ة متناسبة من حيث  الت يحددها لكل جريم

ة  ن ناحي ة ومع خطورة الجاني م ا من ناحي نوعها ومقدارها مع جسامة الجريمة ودرجة خطورته

دوافع  نأخرى ويستعي يفي ذلك بالأفكار المستمدة عن أخلاقه وثقافيه وماضيه وبيئته وسنه وال  الت

  دفعته لارتكاب الجريمة وغير ذلك من الظروف الشخصية المحيطة به.
                                                

  ٣، ص٢٠٠٢تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،دار النهضة العربية ،   جوهرى،) الدكتور مصطفي فهمى ال ١
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ذا  ي ه رع ف ه المش ذى يبذل د ال ن الجه رغم م ي ال أن وعل ه  إلاالش فان د لا للأس نجح  ق ت

رائم بحسب سامساعيه في بعض الأحيان وذلك لأنه يحقق التن ب مع ماديات الجريمة فهو يقسم الج

  خطورتها كما يفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية. 

ه لا ة  لكن ين العقوب ام ب ب الت ق التناس تطيع أن يحق ييس ع  الت ة وجمي ل جريم ددها لك يح

ك  هالظروف الشخصية لمرتكبيها وذل دما  لا لأن ي  أشخاصهميعرف مق دوافع الت ولا الظروف وال

ع بحسب  إليتهم عفد ي الجمي ق عل ة توضع مجردة تطب ث أن القاعدة القانوني ارتكاب الجريمة حي

  .أفعالهم

  عليه فأن المشرع قد خول فكرة التفريد لبعض الجهات علي حسب نوعه .  وبناءاً 
  

  أهمية البحث
ي فالقاضى ا ي والعمل ي الصعيدين العلم ي عل ة بوجه عام  يتجل د العقوب ن اولبحث في مجال تفري

انى  ة ودرجة خطورة الج امة الجريم ة لجس ة العقوب د وملائم كان يمثل أداة المشرع لاعمال التفري

رى  أى ان  ة أخ د من ناحي ة لممارسة التفري لطة تقديري ه أيضا س من ناحية الا أن المشرع قد منح

ه المشرع ذى حدده ل الي  القاضي بامكانه ملائمة العقوبة التى يحكم بها وذلك داخل الاطار ال وبالت

ق  ي تحقي ام ال كل ع د بش دف التفري رع ويه ل المش ن قب ررة م ة المق ة الجنائي ذ للسياس ون المنف يك

ع  ي المجتم ه ف ادة دمج ه واع وم علي لاح المحك ة واص ام العدال ي الاهتم رزت الحاجة ال الي ب وبالت

  بتفريد العقوبة وذلك بالنظر الي مايلى :

وم - ذى يق ال ال دور الفع ي ال وء عل ز الض نص  تركي راج ال ي اخ ل ف ذى يتمث ي ال ه القاض ب

ه  ة معروضة أمام ي حسب كل حال ق المناسب عل ي التطبي القانوني الذى يتسم بالجمود ال

  ومن ثم قيامه بالحكم بعقوبة مختلفة باختلاف ظروف الجريمة وظروف مرتكبها .

ا - ي الاهتم ية عل ورة أساس ز بص ى تترك ة والت وم الجنائي ي العل ور ف ب التط ايرة رك  ممس

 بدراسة شخصية الجانى ومدى خطورته.

ر  - ه من أث ا ل م ،لم الأهمية الملحة الي اجراء المزيد من الدراسات علي هذا الموضوع المه

 بالغ علي استقرار نظام العدالة الجنائية .

رة  - ة المعاص فة الجنائي ي الفلس وء عل ز الض ة تركي ات عقابي ي سياس ي تبن عي ال ى تس والت

 مجال تطبيق العقوبات سواء التخييرية أو البديلة . يفتواكب المفاهيم الحديثة 

  

  

  



 ٤

  اشكالية البحث 
ائي ت ي الجن د القاض م يع ة ل ة الحديث ريعات الجنائي تمثل اشكالية البحث في أنه في ظل التش

تلاءم مع ظروف  أداة لتطبيق النص التشريعي فحسب بل أصبح ملزما باختيار نوع العقوبة الذي ي

ة  يالجريمة وشخصية الجان ل حال بة لك ة المناس ق العقوب وهو في اعماله لسلطته التقديرية في تطبي

ي وسائل يكون مقيدا ببعض المعايير والضوابط يتعين عليه الالتزام بها  وف عل ن الوق ولهذا لابد م

ك  بة وذل ة المناس ار العقوب ايير اختي ة ومع د العقوب ي تفري تخدمة ف ة المس ي التقديري لطة القاض س

دو ي ح الطبع ف رع دب رره المش ا ق ع  م د لاتخض ة ق لطة التقديري ك الس ث أن تل كلة البح ن مش وتمك

د من  ا بمزي ه يستوجب احاطته ال سلطته وعلي للرقابة مما يخشي مع التعسف من القاضي في اعم

  ويجيب البحث عن التساؤلات الأتية : تكفل له اختيار العقوبة الملائمة للجريمة  يالضمانات الت

ا د ال م وم تفري امفه ة ؟، م ريع عقوب د التش وم التفري ة ؟، مفه د العقوب واع تفري  يأن

اليبه؟ اب ،وخصائصه،أس ددة للعق روف المش ف الظ دى تعري ها؟ وم ا ؟ وخصائص ة عليه ؟ ، وأمثل

ة ا بالجريم ددة ؟ارتباطه روف المش يم للظ ان تقس ةوبي ة المخفف ذار القانوني ف الأع ان ؟ تعري ؟ وبي

ة المخفف ذار القانوني يم الأع ة ؟ةلتقس وانين مختلف ي ق ا ف ة له ائيوأمثل د القض وم التفري ؟ ؟ مفه

ة دير العقوب ي تق ائي ف ايير استعمال سلطته خصائص التفريد القضائي؟ سلطة القاضي الجن ؟ ومع

د القضائي ة للتفري ة ؟ وأنواعه ؟ التقديرية ؟ الوسائل القانوني ي للعقوب درج الكم وم الت وم ؟ مفه مفه

ة واع العبة ؟ أنالاختيار النوعي للعقو روف المخفف قوبات التخييرية ؟ سلطة القاضي في تطبيق الظ

ة ة المخفف ذار القانوني ائية و الأع ة القض روف المخفف ين الظ ز ب ا ؟ التميي وافر ؟ ونطاقه ر ت ؟ أث

ان  ة ؟ بي ددة للعقوب روف المش وم الظ ة ؟ مفه لية والفرعي ات الأص ي العقوب ة عل روف المخفف الظ

وم ابط السدة ؟ ضوتقسيم الظروف المشد را مفه د القضائي ؟ وأخي لطة التقديرية للقاضي في التفري

  ؟ يللعقوبة ؟ وبعض صور له ؟ أهمية التفريد التنفيذ يالتفريد التنفيذ

  

  منهج البحث
  اعتمد الباحث في هذا البحث علي منهجين :

  مصرى .وبات ال: المنهج التأصيلي والتحليلي للتفريد العقابي في قانون العق المنهج الأول

  .: المنهج المقارن للتفريد العقابي في بعض التشريعات الجنائية المقارنة  المنهج الثانى
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  خطة البحث
   

  : التفريد التشريعي  الفصل الأول 

  التفريد التشريعي  : مفهوم  المبحث الأول 

  خصائص التفريد التشريعي  :  المبحث الثانى 

  يعي يد التشر: أساليب التفر  المبحث الثالث 

  : الظروف المشددة للعقاب   المطلب الأول 

  : الأعذار القانونية المخففة   المطلب الثانى 

  : التفريد القضائي   الفصل الثاني

  : خصائص التفريد القضائي   الأول  المبحث

  : سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة   الثانى  المبحث

   القضائي للتفريد : الوسائل القانونية  الثالث  المبحث

  : التدرج الكمي للعقوبة   المطلب الأول

  الاختيار النوعي للعقوبة  :  الثاني  المطلب

  : سلطة القاضي في تطبيق الظروف المخففة   الثالث  المطلب  

  : الظروف المشددة   الرابع  المطلب

  للقاضي في التفريد القضائىضوابط السلطة التقديرية :   الرابع  المبحث

   ي: التفريد التنفيذ  الثالثالفصل 
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  الفصل الأول

  التفريد التشريعي
  
  

ق  ة تصلح للتطبي ة مرن ور قواعد قانوني هو نوع من التفريد يقوم به المشرع بنفسه في ص

أ  د لج ة وق ق العدال الي تحقي اب وبالت د العق ه لتفري ة من ي محاول خاص ف ن الأش ر م دد أكب ي ع عل

ه  ة من ك رغب ي ذل دالمشرع ال ي تح ل ى القوف ن أج ة م ا للعقوب دا ثابت ددة تحدي دة والمح ب الجام ال

اب  د العق ق تفري ن طري ة ع يتحقيق غاية سامية هي تحقيق العدال تلاءم حت ة   ي ع جسامة الجريم م

  ودرجة خطورة مرتكبها .
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  الأول المبحث

  التفريد التشريعي مفهوم

L' individualisation  législative  
  
  

ه  للعقوبة ييعرف الفقه الجنائي التفريد التشريع   ولاه المشرع ذات علي أنه " ذلك التفريد الذى يت

ا  ة بم محاولا به أن يجعل من العقوبة جزاء متناسبا ومتلائما مع الخطورة المادية للجريمة من ناحي

انى راعاة الظروف الشخصيتتضمنه الجريمة من خطر علي المجتمع ومن ناحية أخرى م  إذاة للج

 كان من الممكن توقعها أو التنبأ بها وقت تحديده للجريمة والعقوبة "

   
مون  ذا المض و به قوه ن منطل د م ن التفري ي م رع الفرنس ف المش ع موق ابق م ام  يتط قي

ة  المشرع في مرحلة وضع التشريع بتنويع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع جسامة الجريمة من جه

ورة  دى خط اةوم ة ن م الجن رىجه ع  أخ ب م ا يتناس زاء بم ن الج واع م رع أن رر المش ث يق ، حي

اعي ي والاجتم وجي والنفس عهم البيول ادة وض ادة  ١-١٣٢( الم انون  ٢٤-١٣٢) ، الم ن ق ) م

  ٢. العقوبات الفرنسي

  

ة  ون متدرج ائي تك نص الجن ا لل ات وفق دد عقوب دما يح رع عن ه المش وم ب ك يق ي ذل وعل

ه اشد أو أخف من  والجناةوف الجرائم بحسب ظر فيفرض علي القاضي تطبيق نص معين عقوبت

وب تشديد  إذاالعقوبة العادية المقررة لنفس الفعل  اه محددين كوج وقع في ظروف معينه أو من جن

ين  إذاالعقوبة  ة بظرف مع وع  كالإكراهوقعت الجريمة مقرون من  الإجهاضبالنسبة للسرقة ووق

يدلي أ ب أو ص ذلطبي ة ك راح أو قابل وص الجنائو ج رك النص وص ك ت ق النص ة وتطبي ة العادي ي

  كان مرتكب الجريمة حدثا . إذاالخاصة بالأحداث 

  

  

  

  

  

                                                
2 ( Aurélie Cappello, Question prioritaire de constitutionnalité, Impact de la question prioritaire de          
  constitutionnalité sur la matière  pénale,Répertoire de  droit pénal et de procédure pénale, juin2015 
(actualisation: Décembre2017), no191et s,p.69 et70.                                                                                                                                                                        
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ي  ذكورة ف ددة الم ة أو المش روف المخفف ك الظ وافر تل دير ت بء تق ي ع ي القاض ع عل ويق

ة النص التشريعي وعلى ذلك لا ة  يجوز الخلط بين سلطة القاضي في تقدير العقوب وسلطته القانوني

روف وافر الظ دير ت ددة ي تق ة أو المش يف المخفف لطة القاض الت رع  فس ددها المش دير  يح ي تق ف

د  ين التفري ابق ب لا تتط ك ف ي ذل ائي  وعل د القض مى بالتفري ة تس اييس مختلف ع لمق ة تخض العقوب

دد  ذى يح و ال ريعي ه د التش ل أن التفري ائي ب د القض ريعي والتفري ارالتش ا الإط ن الع ذى يمك م ال

ي  يالقضائي  وهذا الاطار العام للتفريد التشريعمن القيام بالتفريد القاضي  نكمش أو يتسع عل د ي ق

ا  ة أم ضوء الظروف المخففة أو المشددة  وبناءا علي ذلك يتضح أن التفريد التشريعي مسألة قانوني

  .  ٣التفريد القضائي مسألة موضوعية

  

د  ه ان التفري انوني)ويرى جانب من الفق ه المشر التشريعي (الق وم ب ذى يق ات ال ع مخصصا عقوب

ة  واعمختلف ازى لأن  لأن د مج ذا التفري ا ،وأن ه ة غالب ايير مادي ق مع ك وف رائم وذل ن الج ددة م مح

ية  ة شخص عه معرف يس بوس رع ل رادالمش ة  الأف ن ملائم تمكن م ي ي م حت ة به روف المحيط والظ

  العقوبة لكل منهم شخصيا.

  
ان التف ذا ف زاء وله ريعي للج د التش ائي لاري اطبين  الجن ين المخ اواة ب مان المس ي لض يكف

ه  وآخرتفرق بين فرد  انها تأتى مجردة لا إذبالقاعدة الجنائية  ذي يلعب دور ال ة ال ومن هنا تبدو أهمي

د  ه بع هالقاضي في تطبيق التفريد علي الحالات الواقعية أمام ذلك  إحاطت بكل ظروف الجريمة وك

  ا.ظروف مرتكبيه

  
    ٤نون العقوباتد التشريعي في قاومن مظاهر التفري

ائي  إليتقسيم العقوبات  - انون الجن اء الق ه فقه تم ب ذي يه ي النحو ال ات عل جنايات وجنح ومخالف

يمها بحسب  ة وتقس ة بصفة عام ة للعقوب يمات المختلف أو  خطورتهاوشراحه عند دراسة التقس

 جسامتها بصفة خاصة 

رة لي الجانحين من الأطفال والأحداثحظر الحكم ع - غ سنهم خمس عش م يبل ذين ل اموا  ال اذا ق

ا  ات . أم انون العقوب ي ق ا ف وص عليه ك المنص ن تل دبير م ة أو ت ة عقوب رائم ، بأي اب ج بارتك

ة  ات المطبق ان العقوب ابهم جرائم ، ف الأحداث الذين تجاوز سنهم خمس عشرة سنة ويثبت ارتك

 س وعقوبة السجن .عليهم هي فقط عقوبة الحب

                                                
 ومابعدها. ١٥٥، ص١٩٧٢) الدكتور أحمد فتحى سرور، أصول السياسة الجنائية ، ٣
  ٧،ص ٢٠٠٢ن الجنائي ، دار النهضة العربية ، ) الدكتور مصطفي فهمى الجوهرى،  تفريد العقوبة في القانو ٤



 ٩

د  - دارا متحدي ة  نمق ي حال ق ف ذى يطب ك ال ن ذل ل م ة أق ي الجريم روع ف ة الش ي حال اب ف العق

ادتين  ا (الم ي الشروع فيه ة أو جنحة يعاقب عل واء كانت جناي ة التامة س من  ٤٦،٤٧الجريم

 قانون العقوبات المصرى)

ف العق - ا المشرع تخفي رر به ي يق ة الت ة المختلف ديده أو الأسباب القانوني اءاب او تش ه  الإعف من

اء نسبة لجربال ا وحالات الاعف ة له ة والظروف المشددة  والمخفف ة (والأعذار المخفف ائم معين

 من العقاب .

ي  التي يمن قانون العقوبات المصر ٢٣٧ومن قبيل التفريد التشريعي ما تقره المادة  نص عل ت

الحبس ب " من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال ا يعاقب ب ى به دلا هي ومن يزن

  . والإعداموهما السجن المؤبد  ٢٣٤،٢٣٦دتينمن العقوبات المقررة في الما

ا ا م ريعي أيض د التش ل التفري ن قبي ذلك م ادة  وك ه الم نص علي انون  ٣٤٢ت ن ق راءاتم  الإج

راءة الدعوى أو الحك لإقامةصدر أمر بأن لا وجه  إذاتنص علي "  التي يالجنائية المصر م بب

ة  المتهم ، وكان ذلك بسبب أمر الجه ه ت ي عقل يعاهة ف م  الت درت الأمر أو الحك كانت  إذاأص

ة  دة للأمراض العقلي ي أحد المحال المع الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم ف

ة  ي أن تأمرالجه يال ي  الت لاع عل د الاط ك بع ه ، وذل الافراج عن م ب ر أو الحك درت الأم أص

ة قريرمدير المحل  وسماع أقوال النت ة العام د  وإجراءياب تهم ق ا للتثبت من أن الم اتراه لازم م

ذى يرتكب جريمة مستشفي الأمراض  إيداعرشده " اذ توجب هذه المادة  إليعاد  ون ال المجن

  ٥العقلية فهذا التدبير الوقائي يطبق عوضا عن العقوبة 

  
  

                                                
 ومابعدها  ٤٣٠ص،  ١٩٩٥) الدكتور أحمد عوض بلال ، النظرية العامة للجزاء الجنائي ، دار النهضة العربية ،  ٥



 ١٠

  الثاني المبحث

  خصائص التفريد التشريعي
  

رع بة بأن السلطة التشريعية هي ايتميز التفريد التشريعي للعقو ا أن المش ه ، كم لمختصة ب

  حين وضعه للعقوبة يقوم بذلك بصفة تجريدية مسبقة

  

  أولا : اختصاص السلطة التشريعية بالتفريد التشريعي للعقوبة 
  

ين  دأ الفصل ب رة ، لمب ة كنتيجة مباش ريعي للعقوب د التش دأ التفري اء مب ل ج لطات ، فقب الس

ل كانت  ، لم يكن موكولا ١٧٨٩رنسية عام قيام الثورة الف ط ب انون فق ق الق لطة القضائية تطبي للس

دأ الفصل  همختصة أيضا بخلق القاعدة القانونية بشقيها التجريمي والعقابي ، غير أن مع تكريس مب

ة  اءبين السلطات ، أصبحت مهم ة للسلطة ال إنش ة مخول ي القاعدة القانوني د عل ط  وأك تشريعية فق

ذلك للسلطة التشريعية الدستورى " أنه لاجريمة ولا عق ذلك النص نح ك انوني " وم وبة الا بنص ق

    وإصدارهاسلطة سن القوانين 

  
  : ثانيا: التفريد التشريعي تفريد تجريدى مسبق 

  
ة    ا حال ة م ة لجريم د قيامه برصد العقوب ة خالصة  آثمةيفترض المشرع عن تشير تجريدي

ي ع إل ددة ، وم ة مح ة مادي تم  واقع ك ت ين  الإشارةذل ع ب ة تجم فات عام ين ، بمواص ل مع ي فاع ال

ة ، نظرا  داخلجميع المجرمين  ذه الحال ي ه انون ف ة واضع الق الي تصعب مهم ا ، وبالت ع م مجتم

د  ة ، ومقتضيات التفري دة القانوني ة للقاع يلصعوبة الاستجابة لمقتضيات الميزة العمومي وجب ت الت

وء  ىاللج ن الح إل يقة م اذج ض رنم ة للج رد الات المتوقع ب الف ذلك يخاط ا ل انون تبع ائم ، فالق

د ة  يالتجري ع بالحري ذى يتمت ل  والإدراكال الحقوق والتحم ع ب ي التمت ره ف ع غي اوى م ، ويتس

  بالالتزامات .

د التشريعي على ذلك فقد توجه العديد من الفقهاء القانونين بالنقد الشديد لفكرة  وبناءاً    التفري

اللعقوبة ، باعتب ه ب ة ل ا لا علاق كاره تفريدا خيالي أ مسبقا  لأن لواقع ، وذل المشرع لايستطيع أن يتب

ا  ي استطاعته فيم ون ف اب جريمة مستقبلا ، ليك ي ارتك ذى سيقدم عل بطبيعة وظروف الشخص ال

  بعد تحديد العقوبة الملائمة له .

  
  
  
  



 ١١

  الثالث المبحث

  التشريعيأساليب التفريد 
  

ي    رع ف ة المش ر مهم ي تنحص ات ف ال العقوب ادمج ة  إيج ادل للجريم ب وع زاء متناس ج

العقوبة تناسبها مع كل المحكوم عليهم ولايعني التناسب هنا المساواة  ولهذا عدالة المرتكبة وتعني 

ي الج وع ف لك التن زاء لجأ المشرع في مبدأ تفريد العقوبة تشريعا وفي سبيل ذلك سلك المشرع مس

ا ن العقوب ة م عه مجموع ك بوض ي اوذل ز ف دابير ، ويمي ن الت رى م ن ت وأخ ل م ين ك ات ب لعقوب

ة  ن ناحي ة م ة والمالي ات البدني ين العقوب ة ، وب ن ناحي ة م ة والتكميلي لية ، والتبعي ات الأص العقوب

ار  ي سلطة اختي أخرى ، وفي الحالتين يضع المشرع العقوبة بين حدين أدني وأقصي ليترك للقاض

  العقوبة المناسبة .

  

وعي ن المشرع يفعلاوة علي أ   ن ال در م ع بق ذى يتمت اد ال رق  مابين معيار الشخص المعت

ة  انى  والإدراكوالحري ل ج ك أن ك مون ذل فات ومض ذه الص ه ه وافر في ذى لايت خص ال ين الش وب

  ينفرد بعقوبة مختلفة عن الأخر حتي يتحقق مفهوم عدالة العقوبة . 

ان الظروف المشد نص المشرع علي أساليب التفريد اوبناءا علي ذلك فق ددة لتشريعي من خلال بي

  متتالين . مطلبينللعقاب والأعذار القانونية  وفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢

  المطلب الأول

  الظروف المشددة للعقاب
  
  

انون  طة الق لفا بواس ددة س روف  المح ك الظ ا تل ددة بأنه روف المش وم الظ ي مفه يعن

لة ب والمتص ى يترت اني والت ة أو الج واء بالجريم ة س ررة للجريم ة المق ديد العقوب ا تش ى،  عليه  إل

  أكثر من الحد الأقصي الذى أقره القانون. 
  

ا  ا  حالاتكما تعرف بأنه وع أشد مم ن ن ة م م بعقوب ي القاضي أن يحك ا يجب عل بتوافره

رع عه المش ذي وض ي ال د الأقص اوز الح ة ، أو تج انون للجريم رره الق ة  يق ك الجريم ة لتل كعقوب

  المرتكبة.
  

زوتت   ى  مي وع ، فه ي الموض ة لقاض لطة التقديري دود الس ي ح ا عل روف بتأثيره ذه الظ ه

ي  زم القاض ة فتل ون وجوبي ا تك أخرى حينم ة ب دودها العادي تبدل ح ن  تس د م ة أش م بعقوب أن يحك

ا  دم وجوده ة ع ي حال ة ف ررة للجريم ة المق اوزاالعقوب ة متج م بعقوب د  أو أن يحك دراها الح ي مق ف

  ٦الأقصي.
  

ة  إلىالمشددة الظروف  تؤدى تلك   م بعقوب ون الحك د يك ا ق ة كم تجاوز الحد الأقصي للعقوب

  أعلى درجة ، كالحكم بالسجن بدلا من الحبس ، أو بالحبس بدلا من الغرامة وهكذا. آخرمن نوع 

  ذلك. إلىتؤدى  ية وقد لاجنا إلىوقد تؤدى تلك الظروف المشددة بتغير طبيعة الجريمة من جنحة 
  

ق نص ي ذعل وبناءاً    د التشريعي تطبي ن التفري وع م ي القاضي كن لك يفرض المشرع عل

ذات الفعل  ررة ل ة المق ي ظروف محددة  إذامعين عقوبته أشد أو أخف من العقوبة العادي ع ف ا وق م

  أو من جناة محددين. 
  

  ٧يلي :  ومن أمثلة تلك الظروف المشددة ما
  

  والجرح العمدية والترصد في جرائم القتل والضرب  الإصراري ظرف -

  صفة العامل أو الخادم في جريمة السرقة  -

  ) عقوبات ٢٦٣(المادة  الإجهاضصفة الطبيب أو الصيدلي أو القابلة في جريمة  -

  أو حمل السلاح في جريمة السرقة  الإكراه -

                                                
 ١٠٠٤،ص ٢٠١٩)الدكتور محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،نادى القضاه ،الطبعة الثامنة ،  ٦
 ٢٥،ص ٢٠٠٢دكتور مصطفي فهمي الجوهرى ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،مرجع سابق ، دار النهضة العربية ،) ال ٧

 ومابعدها 
  



 ١٣

  حدوث العاهة المستديمة نتيجة الضرب أو الجرح  -

  رى حبلي بالضرب أو أى وسيلة أخنتيجة الاعتداء علي امرأة  الإجهاضحدوث  -

  تعدد المجني عليهم ( أكثر من ثلاث أشخاص) في جريمة القتل الخطأ  -

ل  - ي جرائم القت الامتناع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعة القيام بذلك ف

  الخطأ . والإصابة

  

  ٨المشددة :خصائص الظروف 
  
  أنها أسباب قانونية -١

ا لم وم الوفق ظ فه ه يلاح ددة فأن روف المش اظ انون   أنه ا الق ص عليه باب ن ةأس ي حال  ف

ل مرتبط  الأقصىتوافرها يرفع سقف العقوبة متجاوزا الحد  ان وجودها من الأص الي ف ا وبالت له

  بالنص القانوني فتدور وجودا وعدما معه .
  

  أنها عناصر عارضة -٢

ن العناصر  الأدنىل المشرع علي بيان الحد يعم وم ة لتك ى ينبغي اللازم ة والت ين الجريم

ه الصفة  حتى الإنسانيتوافرها من الناحية المادية في السلوك  ي عن يعد هذا السلوك جريمة ، وينف

  ما تخلف فيه أحد الشروط الواجبة قانونا . إذاالتجريمية 
  

ىدى وهذه الظروف بطبيعتها عناصر عارضة تؤ   ة ،  إحداث إل ي جسامة الجريم ر ف تغيي

ا من يؤدى الي تغيير في العقوبة نو مما ع ماطرأ عليه ث تتناسب م دار ، بحي ي المق ادة ف عا أو زي

  ظروف .
  

    إضافيةأنها عناصر -٣

ان  ل ف رقة أو القت ي ، كتجريم الس ر أو نه ي أم ة عل عند نص القانون في القاعدة التجريمي

و انوني المك وذج الق دة ، النم ذه القاع ن ه تنتج م ة يس ت دخ وإذان للجريم ة ل ي الجريم روف عل ظ

ا  ا كم ة أو كلاهم م العقوب وع أو ك ي ن را ف أضفت عليها تحديدا أو تخصيصا ، مما يترتب عليه تغيي

رارفي حالة اقتران ظرف  ؤدى  الإص رف ي ذا الظ ان ه ثلا ف ل م ة القت يوالترصد بجريم ر إل  تغيي

ل الم الطارئالعنصر  إضافةبالقانونية الأساسية  ةالصف ة القت رن بسبق فتصبح عقوب رارقت  الإص

ة الأشغال   الإعداموالترصد هي  م بعقوب ابين الحك ل م ي جرائم القت را ف مع أن القاضي يكون مخي

                                                
علي الكيك ، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديها ،وتحقيق ووقف تنفيذها ، دار المطبوعات )الدكتور محمد  ٨

  ١٣٣، ص  ٢٠٠٧ة ،الجامعية ، الاسكندري



 ١٤

ة  دة أو عقوب اقة المؤب د  الإعدامالش م بالح ي الحك ره عل دد يجب رف المش وافر الظ ن ت ىولك  الأقص

  . الإعدامللعقوبة وهي 

  باط هذه الظروف بالجريمة ارت

  نوعان  إلىمها بالجريمة يتم تقسيومن حيث ارتباطها 

ة أ) وين الجريم ي تك دخل ف روف ت ة  ظ ذ الجريم ة بتنفي ي متعلق الإكراه: وه ي  ك ل السلاح ف وحم

ي جريمة  وين  الإجهاضجريمة السرقة أو صفة الطيب ف ي تك دخل ببساطة ف ك الظروف ت فتل

  الجريمة .

ة لا علا عن تكوين الجريمةظروف خارجة  )ب ائع خارجي ل: وهى وق ذ الجريمة  مث ا بتنفي ة له  ق

  الخطأ . والإصابةالامتناع عن مساعدة المجني عليه في جرائم القتل 
  

  ٩نوعان  إليوتنقسم الظروف المشددة من حيث طبيعتها 

ا  وهي تلك المتعلقة بالركن المادى للجريمة ظروف موضوعية  أ) ا م قوهي غالب ة أو  تتعل بطبيع

ان أ ى أو بجسامة الضرر أو انوع أو وسائل أو موضوع أو زم لوك الاجرام ان الس لخطر ومك

  المترتب علي الجريمة .

المجني  التيب) ظروف شخصية وتلك  ه ب تتعلق بصفات خاصة بشخص الجانى أو طبيعة علاقت

  جسامة جريمته في فرض تعدد العليه أو بدرجة 
  

  ١٠تقسيم الظروف المشددة 
  
    الظروف المشددة العامة -١
  

روف  ك الظ ي تل ياله رف  ت ث ينص ر بحي بيل الحص ي س ددها عل رع ويح ا المش يقرره

اب  يأثرها في تشديد العق ر  إل ا ذك ذا المجال يمكنن ي ه ا وف دد منه ر مح دد غي ع الجرائم أو ع جمي

  كظرف شخصي عام مشدد للعقاب  الإجرام إلىنظام العود 
  

اب ه  : ارتك ود بأن رف الع ن أ ويع ا م ه نهائي م علي بق الحك د س ة بع خص لجريم ة أو ش ل جريم ج

ذلك  جرائم أخرى والعود بهذا المضمون اب وك يفصح عن ميل الشخص الاجرامى واستهانته بالعق

ةيفصح عن مدى خطورته  ي الإجرامي ا الت ذا م ع وه ي أمن وسلامة المجتم ا عل رر  يخشى منه يب

  . وإصلاحهتشديد العقوبة عليه أملا في ردعه 
  

                                                
المطبوعات ) الدكتور محمد علي الكيك ، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديها ،وتحقيق ووقف تنفيذها ، دار  ٩

  ١٣٤،١٣٥، ص  ٢٠٠٧الجامعية ، الاسكندرية ،
  ١٠٠٦،ص ٢٠١٩،الطبعة الثامنة ، الدكتور محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،نادى القضاه  ) ١٠



 ١٥

ات ومن الجكما أوجب المشرع أيضا حالة التعدد في الج ذكر رائم كقاعدة عامة لتعدد العقوب دير بال

ة  لإعماليترك للقاضي  اختياريهو جوازى أو  للإجرامأن التشديد في حالة العود  سلطته التقديري

  فيه .

ثلا  رى فم ددة أخ ة مش روف عام ة ظ ريعات العربي ض التش دد بع ياق تح ذا الس ي ه انون وف ي ق ف

ا وتنص علي  ١١٣الجزاء العماني المادة  ي الحالات المحددة قانون ات ف دد العقوب ي " تش تشدد عل

  :الأخص

  كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها. إذا -١

د إذا -٢ واد المخ كرات أو الم مم بالمس ة تس ي حال دا ف ه قص ل نفس د الفاع اب أوج ة ارتك رة بغي

  .الجريمة

رو إذا -٣ ي ظ وافرت ف ة أو ظت ك ف الجريم ن ذل ه وم ي معاقبت دد ف ن التش ة م ا حال روف مرتكبه

  .الدافع الشائن

  ). الإجرام إليحالة التكرار" ( العود -٤
  

ه :  الإماراتلدولة  الاتحاديمن قانون العقوبات  ١٠٢وكذلك تنص المادة  ي أن دة عل ة المتح العربي

بابا خا التيمع مراعاة الأحوال "  انون أس ن الظروفيبين فيها الق ر م المشددة  صة للتشديد ، يعتب

  يلى : ما

  .دنيءارتكاب الجريمة بباعث -١

ة-٢ اب الجريم عف  ارتك ة ض از فرص ي  إدراكبانته ة أو ف ن المقاوم زه ع ه أو عج ي علي المجن

  .تمكن غيره من الدفاع عنه ظروف لا

  ستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.ارتكاب الجريمة با-٣

وع ال-٤ ن وق ة م ا جريم انون عقاب رر الق الم يق فته، م ه أو ص لطة وظيفت تغلالا لس ام اس ف ع موظ

ذات  روف وب ي ذات الظ د نصت عل اظخاصا اعتبارا لهذه الصفة " وق ادة  الألف انون  ٧٥الم من ق

  العقوبات البحريني

  الظروف المشددة الخاصة  -٢

ر يوالت وازه يقتص ديد أو ج وب التش ث وج ن حي ا م ةأثره ي جريم رائم م ، عل ة أو ج عين

ي  واء ف ة س ي مواضع متفرق ا المشرع ف د نص عليه يحددها القانون ، وهي متعددة ومتنوعة ، وق

ة النفسية  ق الظروف المشددة بالحال د تتعل قانون العقوبات أو بعض القوانين الجنائية الخاصة ، وق

ان فة ف يللج ادتين أو بص ا للم د وفق رار والترص بق الاص رف س ه كظ انون م ٢٣٢، ٢٣١ي ن ق



 ١٦

و تمت  ةوالظرف المشدد في واقعة السرق يالمصر١١العقوبات  ي ل في صفة العامل أو الخادم  حت

  ١٢) .يعقوبات مصر ٣١٧الجريمة في غير مكان العمل (

ة  اب الجريم ات ارتك روف وملابس ة بظ ددة الخاص روف المش ق الظ د تتعل ا ق ة كم وكيفي

لق ،أو ح ور أو التس ر أو التس رف الكس ذها ، كظ دد تنفي رف تع ل أو ظ رف اللي لاح أو ظ ل الس م

ة السرقة الجناة في جريمة ال وع جريم ادة أو وق ي أحد دور العب ة السرقة ف سرقة ، أو وقوع جريم

  عقوبات مصرى) . ٣١٧الى  ٣١٣علي أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها المواد (

  .القتل العمد بالسم  قد يتعلق الظرف المشدد بوسيلة ارتكاب الجريمة مثل جريمةو

ة  انى أو جريم ول الج د أص ي أح ل عل ة القت وع جريم ل وق ه مث ى علي ي المجن فة ف ق بص د يتعل وق

ادة  داء (الم ن الأع ان م و ك ى ل رب حت ريح ح ي ج رح عل رقة أو الج رب أو الس رر  ٢٥١الض مك

  .١٣ يعقوبات مصر
  

يق أيضا بالنتيجة الجسيمة وقد يتعل   و الت ي ل ة حت ي الجريم ر  تترتب عل كانت النتيجة غي

ودة  واد مقص رح ( الم رب أو الج ة للض تديمة نتيج ة المس اة أو العاه دوث الوف ال ح اني مث ن الج م

  عقوبات مصرى ) ٢٤٤، ٢٤٠، ٢٣٦
  

ي معظم الحالات أ وبي ف وافر الظروف المشددة الخاصة وج ى وتشديد العقوبة في ظل ت

  عند النطق بالحكم  يملزم للقاض

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ي  ٣٦٨) وفي نفس السياق المواد  ١١ ادة  ٣٧٠إل ي ، الم ات الليب انون العقوب ن ق ويتى  ١٥٠م انون الجزاء الك ادتين من ق  ٣٣٢،٣٣٣، الم

ادة  ة المتحدة ، الم ارات العربي ادة  ١٥١من قانون العقوبات الاتحادى لدولة الإم ات قطر ، الم انون عقوب انون جزاء من  ٢٣٧من ق ق
 سلطنة عمان .

ادة  ) ١٢ ياق الم س الس ي نف ع ف ادة  ٣٨٠راج ي، الم انون البحرين ن الق ادة  ٢١٩م ر، الم ات قط انون عقوب ن ق انون ٢٢١م ن ق زاء  م الج
  من قانون العقوبات الإماراتي . ٣٨٨من قانون العقوبات الليبي ، المادة  ٤٤٦من قانون جزاء عمان ، المادة  ٢٨٠الكويتى ،المادة 

ادة  ١٣ مون الم س المض ي نف ع ف ادتين  ١٥٠) راج ر ، الم ات قط انون عقوب ن ق ادتين  ٣٣٢،٣٤١م ادى ، والم ات الاتح انون العقوب ن ق م
ي  ٣٤١،  ٣٣٣من قانون الجزاء العماني ،والمادتين  ٢٣٧ون العقوبات الليبي، المادة من قان ٣٨٢، ٣٧٢ ات البحرين انون العقوب من ق

.  



 ١٧

  الثانيالمطلب 

  القانونية المخففة الأعذار

  
ة توجب  رن بالجريم ة تقت ر تبعي ائع أو عناص ة وق ة المخفف وم الأعذار القانوني يقصد بمفه

  ريح .أقل من الحد الأدني المقرر قانونا وقد خصها المشرع بالتص إليتخفيف العقاب 
  

ي سبيل الحصر وبال انون عل ا الق نص عليه الى فهي وهي بهذا المضمون تكون حالات ي ت

  ماعرضت عليه حكم بالتخفيف . إذاملزمة للقاضي 
  

  تقسيم الأعذار القانونية المخففة 

  نوعان  أعذار المخففة العامة ، أعذار مخففة خاصة . إليتنقسم الأعذار القانونية المخففة 
  
  

  مخففة العامةالأعذار ال

ا يحصرها المشرع ويحددها بحيث ينصرف أثرها في التخ التيوهي تلك  يفيف وجوبي  إل

ة  وانين الجنائي ض الق ات وبع انون العقوب ن ق ة م اكن متفرق ي أم ا ف اء ذكره د ج رائم وق ع الج جمي

  الخاصة .
  

  أمثلة لبعض الأعذار المخففة العامة 

ه مت-١ رعي ولكن دفاع الش ا  التناسب أن يكون فعل عذر استعمال حق ال وابط منه ود وض ربط بقي

داء ل الاعت ع فع با م دفاع متناس دفاع  ال ي ال ه ف تعمال حق ي اس دافع أن يتجاوز ف ا لايجوز للم كم

ة اس ي حال ا من الشرعي وف ة مطلق وده تسقط العقوب ل قي ا بك رعي ملتزم دفاع الش ق ال تعمال ح

ادة  انون العق ٢٤٥علي المدافع كما ورد بنص الم ات من ق دفاع  ١٤وب ا عن المتجاوز لحق ال أم

  ١٥تماما أنما يعاقب بالتخفيف الشرعي  بحسن نية فأنه لايعفي من العقاب 

ادة  نص الم ياق ت س الس ي نف ه "  ٣٦وف ي أن ويتى عل زاء الك انون الج ن ق اوز  إذام ج

ذ ي القدرال د عل وة تزي داء ق دفع الاعت أن استعمل ل دفاع الشرعي ، ب ى الشخص بحسن نية حدود ال

اد  خص المعت تعمله الش ان يس دا  إذاك ون قاص ه ، دون أن يك ي ظروف د ف داثوج د أذى إح ا  أش مم

از للقاضي ،  دفاع ، ج تلزمه ال ة  إذايس ه بعقوب م علي ذورا وأن يحك ده مع ة ، أن يع ل جناي ان الفع ك

  الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون " 

                                                
قانون العقوبات علي أنه " لاعقوبة مطلقاعلي من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق من  ٢٤٥) تنص المادة  ١٤

  ن نفس غيره أو ماله ...."الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو ع
اله اياه دون أن يكون أنه " لايعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعم ٢٥١) تنص المادة  ١٥

لذلك محلا وأن قاصدا احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي اذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا اذا رأى 
 يحكم بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون 



 ١٨

ي  الإباحةبر التجاوز في أسباب وكذلك نص قانون العقوبات الليبي الذى يعت ر ف ا  يعتب كله

تم بحسن ة ولا يقصد تعمد  عذرا مخففا ولكن بشرط أن ي ك  إحداثني ذلك رأى ذل ضرر شديد وك

  .١٧وعلي نهجهم سار المشرع الاماراتى  ١٦المشرع البحريني 

ا ينصرف -٢ و عذرا عام ة وه ىعذر صغر السن أو عذر الطفول م  إل ل الجرائم ويوجب الحك ك

  . ١٩٩٦لسنة  ١٢وبة مخففة علي النحو الذى بينه المشرع في قانون الطفل رقم بعق

تم د باويقص ة وي ة كامل نة ميلادي رة س اني عش غ ثم م يبل ن ل ل م ذكور ك انون الم ق الق ل  وف لطف

  التعرف علي السن وفق مستند رسمي . 

ادة  ابق الم انون الس نص الق ا ل دا المصادرة  ١٠١وفق ه "ع ا أن لاقفيم ل ،لاال وإغ وز أن  مح يج

س عشر غ سنه خم م يبل ذى ل ل ال أجي سنة ويرتكب جريمة لا يحكم علي الطف ه ب م علي  يوز الحك

  : الآتيةيحكم عليه بأحد التدابير  وإنماعقوبة أو تدبير منصوص في قانون أخر 

ي ،  الإلحاقمن له الوصاية عليه ،  إليأحد الأبوين أو  إلىالتوبيخ ، التسليم  زامابالتدريب المهن  لإل

ار القضائي ،  داعبواجبات معينة ،الوضع تحت الاختب ات ال الإي ي أحد مؤسس ة ف ة الاجتماعي رعاي

ة ،  ئون الاجتماعي وزارة الش ة ل داث والتابع ة للأح داعالمخصص ي  الإي دىف فيات  إح المستش

نة  ر س ت عش نه س غ س م يبل ر ول س عش نة خم ا س ذي بلغ ل ال ا الطف ة ".أم ب  إذاالمتخصص ارتك

دة أو  الإعداموبتها جريمة عق ةأو الأشغال الشاقة المؤب ه بالسجن ،  المؤقت يحكم علي ت  ذاوإ، ف كان

دة لا الحبس م ه ب يحكم علي ا السجن ف ة أن  الجريمة عقوبته وز للمحكم ة شهور . ويج ل عن ثلاث تق

  تقل عن سنة . أحد دور الرعاية الاجتماعية من لا بإيداعهتستبدل الحكم بالحبس بالحكم 

  تخفيف العقوبة علي المحكوم عليه . يحالة يعمل القاضي سلطته التقديرية فوفي هذه ال

ا  ة  لاكم م بعقوب داميحك تهم  الإع ي الم ة عل دة أو المؤقت اقة المؤب غال الش زاد  إذاولا الأش

ره عن  تةعم ة  س اب الجريم ت ارتك ة وق نه كامل ر س ة عش غ الثامن م يبل نه ول ر س إذاعش ارتكب  ف

ا  ة عقوبته تهم جريم دامالإالم دة لا ع جن لم ه بالس م علي ت  يحك ا أن كان نوات أم ر س ن عش ل ع تق

ة عقوب ه بالسالجريم م علي دة يحك اقة المؤب غال الش ا الأش دة لاته نوات  جن م بع س ن س ل ع  وإذاتق

  .١٨كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن 

                                                
اء من قانون العقوبات البحريني أن " يعد تجاوز ح ٢١) حيث تنص المادة  ١٦ م بالاعف ا ، ويجوز الحك ة عذرا مخفف دود الأباحة بحسن ني

 اذا رأى القاضي محلا لذلك ."
العفو اذا من قانون العقوبات الاتحادى   ٥٩) تنص المادة  ١٧ ا ، ويجوز الحكم ب ة عذرا  مخفف علي أنه" يعد تجاوز حدود الاباحة بحسن ني

 رأى القاضى محلا لذلك ".
ي ال ) ١٨ طفي فهم دكتور مص ة ،ال ة العربي ابق ، دار النهض ع س ائي ،مرج انون الجن ي الق ة ف د العقوب وهرى ، تفري  ١٠، ٩،ص ٢٠٠٢ج

  ومابعدها 
دا ادة وفي هذا السياق يذهب قانون الأح ي الم رى ف غ ست  ١٩ث القط م يبل ع عشرة سنة ول نه أرب ذى تجاوز س " اذا ارتكب الحدث ال

ات عشر سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالا ه باحدى العقوب م علي د ، ويحك اقة ،أو الجل عدام أو الحبس المقترن بالأشغال الش
  الأتية 

  مؤبد ، حكم عليه بالحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات .اذا ارتكب جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس ال- ١



 ١٩

  
ا -٣ ة بن اب الجريم ة ارتك ة للعقوب ة العام ذار المخفف ن الأع ا م د أيض ر يع تفزاز خطي ي اس ءا عل

ادة  وتفترض هذا العذر بعض التشريعات مثل التشريع ومفاجئ نص الم ثلا فت ى م  ٧٠البحرين

انون العق ن ق ن م د م ه" .... يع ي أن ى عل ات البحرين ذاروب ة  الأع اب الجريم ة ارتك المخفف

ر حق ".  ه بغي ي علي ن المجن ر صدر م ي استفزاز خطي لبواعث أو غايات شريفة أو بناءا عل

ادة  ي الم ر ف اني ذك ريع العم ذلك التش ذر المخف ١١٠وك ن الع تفيد م ه يس ه أن ان من ن ك ف م

ي جا ق وعل ر مح ورة ارتكابة للجريمة في ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غي ن الخط ب م ن

ي ذكر  ى عل اجئ الاستفزازأتاه المجني عليه  وكذلك المشرع القطرى أت ف  المف ذر للتخفي كع

ل أخر من قا ٣٣حيث تنص المادة  ه " اذا سبب أى شخص قت ي أن رى عل ات القط نون العقوب

اجىء بدرجة تحمل الانسان أو سبب له أذى بد ر مف ه ، نتيجة استفزاز خطي دى علي نيا أو اعت

ا وت أو الع بيب الم ي تس دم عل ه ، وأق ي نفس يطرة عل دان الس ي فق ة عل روف مماثل ي ظ دى ف

ه  ي نفس يطرة عل ل الس داء قب دني أو الاعت د الأذى الب ول دون القص تفراز يح ذا الاس ان ه ، ف

  يف العقوبة .العمد أو يؤخذ بعين الاعتبار في تخف

  غير أن هذا الاستفزاز الخطير والمفاجىء لايشمل الحالات الأتية وفقا لنص المادة السابقة     

  كعذر لارتكاب الجريمة  إليهالاستفزاز الذى يتسبب فيه الجاني عمدا أو يسعي -١

د استعماله سلطاته به إطاعةاز الذى يحصل يقع تحت الاستفز-٢ ذه للقانون أو من موظف عام عن

  الصفة استعمالا مشروعا .

  ١٩الاستفزاز الذى يحصل من فعل يقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالا مشروعا ".-٣

ع المسئ الإدراكبعاهة عقلية أو فقد  الإصابة-٤ ة أو التمييز كليه هي مانع من موان ي حال ا ف ولية أم

  ٢٠والتمييز الجزئي فانه يكون عذرا للتخفيف  الإرادةفقد 

اوف ه  ق ي مادتي رى ف ات المص انون العقوب دا  ٦١،٦٢لق ة فاق اب الجريم ت ارتك ان وق ن ك م

لإدراك درة أو  ل واد مخ اقير أو م اول عق ن تن ئة ع ة ناش ة غيبوب ة ،أو نتيج ة عقلي ون أو عاه لجن

ون مسكرة أيا كان نوعها وقد ت لا يك ه ف ا عن ه كره ا أو أعطيت ل ه بطبيعته ناولها علي غير علم من

ذه المسكرات المسئولة عن تغييب مسئول عن تل اول ه دام المسئولية تن ة ويشترط لانع ك الجريم

                                                                                                                                       
العقوبة في حدود نصف الحد الأقصي المقرر  اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين ، حكم عليه بذات- ٢

  لها قانونا 
بد بدلا من توقيع العقوبات الواردة في هذه المادة ويجوز لمحكمة الأحداث في غير الجرائم التى تكون عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤ- ٣

  ، عدا التوبيخ والتسليم ".أن تحكم علي الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون 
ادة  ١٩ ي الم ي عذر الاستفزاز ف د نص عل ارات  فق ة الام ات الاتحادى لدول انون العقوب ه " يعد من عل ٩٦) وفي هذا السياق ذهب ق ي أن

ه  ي علي ن المجن ر صدر م ي استفزاز خطي اءا عل ر شريرة أو بن اب الجريمة لبواعث غي رم أو ارتك ة سن المج ة حداث الأعذار المخفف
  بغير حق ."

واد من  ٢٢الي  ١٩من قانون العقوبات الاتحادى ، المواد  ٦٤الى  ٦٠) المواد  ٢٠ ات القطرى ، والم انون العقوب ى  ٩٨من ق  من ١٠٢ال
  من قانون عقوبات البحريني . ٣٥الى  ٣١من قانون العقوبات الليبي ، المواد من  ٨٣،  ٧٩القانون العمانى ، المادتين 
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ة  الإدراكقله واداركه بغير علم منه أما عن ع ذه الحال ي ه ز التخفيف ويخضع ف ه يجي ي فان الجزئ

  لسلطة القاضي التقديرية .

ريع المصرى حي اقض للتش ة مسلك من ث وعلي خلاف ذلك فقد سلكت بعض التشريعات العربي

  ٢١الجزئي عذرا للتخفيف  والإرادة الإدراكجعلوا نقص 

  الأعذار المخففة الخاصة 
  

ا  التيوهي تلك الأعذار  رف أثاره لا ينص ذه  إلاقررها القانون لجرائم محددة ف بة له بالنس

رائم.وم هر الج ذهن أش ا  ه ى به ن يزن ا وم ا وقتله بس بالزن ال التل ة ح أة الزوج ذر مفاج ذار ع الأع

اد ت الم ث نص ب  ٢٣٧ة حي ف يعاق ك الموق ي ذل د ف ن وج ي م رى عل ات المص انون العقوب ن ق م

دلا من  الحبس ب دامب دة وهذ الإع غال الشاقة المؤب دون ا والأش د ب ل العم ة القت العذر خاص بجريم

زوج ، أو ترصد وا إصرارسبق  رر لمصلحة ال لضرب أو الجرح الذى يؤدى للوفاة وهو عذر مق

ؤدى وذلك بسبب عنصر الاستفزاز المس ذر ي ذا الع ا وه يتمد من مشاهدة الزوجة متلبسة بالزن  إل

ة الحبس من  أنوجوب التخفيف أى  التخفيف فتصبح العقوب ي  ٢٤القاضي ملزم بالحكم ب ساعة ال

انون المصرى ا للق ط ولكن بعض التشريعات  ثلاث سنوات ووفق زوج فق ذر ال ذا الع ن ه يستفيد م

ه المستفيدين بالاضافة توسع نطاق المستفيدين من هذا العذر حيث  ي خان ويتى ف يضع المشرع الك

ات  ٣٧٥المشرع الليبي في المادة  )وكذلك١٥٣للزوج الأب والأبن والأخ (المادة  انون العقوب من ق

    ٢٢الليبي 

كل شخص ي بش ا نتمن ال وان كن ذر ح ذا الع ن ه ة م تفادة الزوج رع اس رر المش ي أن يق

وافر مشاهدتها تلبس زوجها بفعل الزنا مع أخرى  ا مت ة الزن ر الاستفزاز بمشاهدة جريم لان عنص

اب أيضا وأظنه لايفرق بين رجل وامرأة  فالحق سب ي العق رأة ف حانه وتعالي لايفرق بين رجل وام

  ؟ إذنلماذا يفرق بينها القانون الوضعى 

ة  ة بحسن ني ة مزيف ول عمل ات المصرى قب انون العقوب ي ق كما يعد من الأعذار الخاصة ف

ة لا ها بعد أن علم بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاثم تعامل ب لاث أشهر أو بغرام ى ث د عل تتجاوز  تزي

    ٢٣)٢٠٤جنيه (المادة  ٢٠٠

  

                                                
ا ٢١ ه ) قانون العقوب ي مادت ي ف ادة  ٨٤ت الليب ادة  ٣٣، الم ة من الم رة التاني ي ، الفق ات البحرين انون العقوب ات  ٦٠من ق انون العقوب من ق

 ات العربية المتحدة .الاتحادى لدولة الامار
لمسفيدين من هذا ) أما المشرع الاماراتي فقد جعل ا٣٣٤) ، والمشرع البحريني (المادة  ٢٥٢) ونفس الحكم المشرع العماني (المادة  ٢٢

مشرع العذر بالاضافة للزوج ، الأب ، الأخ واستثني الأبن حيث لايستفيد من هذا العذر من فوجىء بزنا أمه وبالمقابل فقد قرر ال
) فقرة أولي وثانية وتعاقب الزوجة في  ٣٣٤الامارتي استفادة الزوجة من هذا العذر عند تلبس زوجها بالزنا في مسكن الزوجية ا(

 لحالة بالسجن المؤقت في حالة القتل وبالحبس في حالة الاعتداء اذا افضي الي موت أو عاهة هذه ا
من  ١٩٥من قانون عقوبات البحريني ، المادة  ٢٦٧العقوبات الاتحادى ، المادة  من قانون ٢٠٨) وقد نص علي هذا العذر المادة  ٢٣

 من القانون الكويتي . ٢٧٠، المادة من قانون العقوبات الليبي  ٣٢٧القانون العماني ، المادة 
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  فصل الثانىال

  التفريد القضائي
L'individualisation  judiciaire 

  
ا ل م د القضائي ك ة  يقصد بالتفري ار العقوب ي اختي ة ف ن سلطة تقديري ي م ه القاض ع ب يتمت

رع  التيروف المجرم وكذلك ظروف ارتكاب الجريمة في حدود القواعد المناسبة لظ وضعها المش

يتعارض مع التفريد التشريعي ولكنه يصبغ عليه قيمه عملية من خلال بحث القاضي  وهو بهذا  لا

ه والظروف  اودوافعهبسات الجريمة جميع ملا ية وماضيه وبيئت ذلك ظروف الجاني الشخص وك

د الجريم ارتكاب إليدفعته  التي ذا التفري ل ه ه ومث ة ب ة وغير ذلك من الظروف الشخصية المتعلق

و  إلييحتاج  ده القضائي وه وم بتفري و يق ي وه ا  للقاض ة ومرتكبه توافر صورة كاملة عن الجريم

و الا يت رع عنبالطبع م ي ينظر  دفر للمش ل القاض د القضائي يجع ده التشريعي  فالتفري وضع تفري

وعية  ورة موض يبص ة والالجري إل ريعي م د التش س التفري ة بعك ائع المحيط لال الوق ن خ رم م مج

ة  الذى لا رالمخاطبين بالتشريع  أشخاصيستلزم معرف ث يعتب ة  حي ة قانوني ريعي حال د التش التفري

أتومحاولة من المشرع لتفر ه لا ي ات ولكن د العقوب ائج المرجو يي ه  ةالنت ا  إلامن ان يسير جنب اذا ك

  ٢٤ائي .الي جنب مع التفريد القض

ا  إعطاءذلك فعمل علي  إليويبدو أن المشرع قد انتبه  ارس به القاضي سلطات تقديرية يم

  حال تحقيقها . ييستطيع المشرع بأ مهمة لا أنهاتفريده القضائي حيث 

ا ويرى بعض الفقه  ن بعض سلطاته وتخويله ي المشرع ع ي تخل أن التفريد القضائي يعن

ا  وم به ك لتعالي القاضي لكي يق يوذل ه عل ن المجرمين  امل ة م ات مختلف ع فئ ع م تم أرض الواق وي

  وضعها المشرع له يذلك بالطبع وفقا للمعايير الت

د  ي وح د أدن ين ح ة ب ة معين ة لجريم رع عقوب دد المش د يح ال ق بيل المث ي س رك وعل ي ويت أقص

ي  الللقاض ة  إعم روف الخاص ك الظ ي ذل ا ف دين مراعي ذين الح ين ه ة ب دير العقوب ي تق لطته ف س

  .  يبارتكاب الجريمة من حيث جسامتها ومدى خطورة الجان

  

  

  

  

                                                
٢٤  (est qu'un ation des peines ,la personnalité du condamné n' my, principe d' individualisBertrand de La

critère parmi d' autres,RSC,2008,p136.( Cons.Const. décision N 2007-554 DC du 9 août 2007).  
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ين الحبس  ار ب ات أو الخي كأن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين في بعض الجناي

ينص عليها القانون في بغض الجرائم  التيالعقوبات التخييرية  ىبإحدالحكم  إمكانيةأو الغرامة أو 

ع الن ع أو الحكم بالعقوبة الأصلية م اذ أو م افف ا أجاز المشرع للقاضي الأخذ بنظام  إيق ذ كم التنفي

ة  ائية المخفف روف القض الاالظ ادة  إعم نص الم ي  ١٧ب مح للقاض ذى يس رى وال ات مص عقوب

  ٢٥بة الأصلية في الجناياتبالنزول درجة أو درجتين من العقو

روض  ع الف ي جمي ائي ف د القض ة التفري ه أهمي ض الفق رى بع يوي ا  الت دد فيه لطة تح الس

ة التق ون الجريم د أن تك ث لاب ريعا ،حي رر تش ي المق ي والأقص دين الأدن ين الح ي ب ة للقاض ديري

ا روف ارتكابه رك للقاضي استخلاصها من ظ ا ويت  متضمنه لعناصر أخرى غير منصوص عليه

ة  انوني للواقع ف الق دد التكيي رع لايح ا ، فالمش روف مرتكبه ذلك ظ ا  إلاوك ا فيم ا ، أم ي مادياته ف

ي  لق بمعنوياتها وما يتصل بشخصيتع وارد ف د ال ي التحدي رع ف ه المش ايتعرض ل يلا م مرتكبها فقل

ة ،  دة القانوني االقاع دودة  وإنم ر المح رات غي را للمتغي ي نظ تخلاص القاض ك لاس رك ذل يت

ة للأ روفهم الخاص خاص وظ يش ة  الت ع العقوب د توقي ار عن ي الاعتب ذ ف ي أن تؤخ ذلك ٢٦ينبغ . وب

ي  ل القاض ىيص رم  إل خص المج ين ش ة وب ن ناحي رم م ة والمج ين الجريم ة ب ن الملائم ة م حال

  والظرف المحيطة به من ناحية أخرى .

ة ريعات الجنائي ي التش ائي ف د القض اهر التفري بعض مظ ور ل ة  ص فة عام ة بص المقارن
  ٢٧وقانون العقوبات المصرى بصفة خاصة:

  
ررة   - ة المق دا أقصي للعقوب ي وح ي ممارسة تحديد المشرع حدا أدن ا يعطى للقاض ة  مم للجريم

ة  لطته التقديري ذى س ب ال اب المناس ار العق لاءمباختي ا  ي ه كم ة أمام ة معروض ل حال روف ك ظ

ي  سبق أن ذكرنا . فوفقا للسياسة الجنائية ق عل ة ومتساوية تطب الحديثة لم يعد هناك عقوبات ثابت

م ب ر الحك ة ولا يعتب ة معين ابهم لجريم ال ارتك اة ح ع الجن ي جمي اب عل ا للعق ي تخفيف د الأدن الح

ي ب م القاض التين يحك ي الح ا فف ديدا له ي تش د الأقص م بالح ر الحك ذلك لايعتب انى وك ة الج العقوب

  .ديريةسلطته التق إعمالالمقررة تشريعا مع 

ار   - ي اختي ي ف ار للقاض رك الخي دىت وبتين إح أن  العق ا ، ك ع بينهم ا أو أن يجم وص عليهم منص

ة أو السجن  الإعداميختار بين عقوبتي  ين الأشغال الشاقة المؤقت دة أو ب أو الأشغال الشاقة المؤب

  . في جنايات كثيرة وكذلك الاختيار بين الحكم بالغرامة أو الحبس أو الجمع بينهما

                                                
  ومابعدها . ٤٠٠،ص  ١٩٩٨ح قانون العقوبات المصرى ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، ) د. حسن محمد ربيع ، شر١

اهرة  ، ة دكتوراه ،الباحث محمد عبد العزيز قناوى ، رسالانظر أيضا  وق ، جامعة الق ة الحق ائي ، كلي زاء الجن نظرية التفريد القضائي للج
 بدون تاريخ

    ١٠٢،ص  ١٩٧٥اضي الجنائي في تطبيق القانون ، دار الفكر العربي ، )د. مأمــون سلامة ، حدود سلطة الق ٢٦
    ٢٨، ص   ٢٠٠٩لعقوبة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس  ، انظر أيضا الباحث فهد هادى يسلم ، رسالة دكتوراه ، التفريد القضائي ل

 ٥٧،ص٢٠٠٢ابق ، دار النهضة العربية ،الدكتور مصطفي فهمي الجوهرى ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،مرجع س ) ٢٧
  ومابعدها 
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ررة درجة أو   - ة المق ي النزول بالعقوب ذي يسمح للقاض و ال ة وه نظام الظروف القضائية المخفف

ي حدة ويقتضي درجتين وهي ظروف يمكن  ل جريمة عل ائع ك للقاضي أن يستخلصها من وق

ة م ايتعلق بالجريم ة الأضرار توافرها أخذ المتهم بالرأفة ومنها م ورة الجريمة وقل ل عدم خط ث

ة ع نه الناتج ة س ه أو حداث يخوخته أو مرض تهم كش خص الم ايتعلق بش ا م ا ومنه ر  –نه ي غي ف

ف الج -را قانونيا مخففايجعل فيها المشرع صغر السن عذ التيالحالات  ي أو موق ن المجن اني م

  ترتبت عليها . التيالأضرار  إصلاحعليه بعد ارتكاب الجريمة ومحاولته 

اب صها القاضي من الظروف المحيطوبتوافر أحد هذه الظروف يستخل زل بالعق ه أن ين ة يمكن

يندرجة أو ادة  اثن نص الم ا ل ة  ووقف ق سلطته التقديري انون العقو ١٧وف ن ق رى م ات المص يب  الت

دعوى نت ا ال ن أجله ام م ة المق وال الجريم ت أح ات ، اذا اقتض واد الجناي ي م وز ف ي " يج ص عل

  الوجه الأتى :  العمومية رأفة القضاه ، تبديل العقوبة علي

 تبدل عقوبة الأعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة -

 شغال الشاقة المؤقتة أو السجن .تبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأ -

نقص عن  - وز أن ي ذى لايج تبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس ال

 شهور . ٦

  شهور." ٣بعقوبة الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن  تبدل عقوبة السجن -

  

تو ي يس روف الت ة الظ ابقة ماهي ادة الس ص الم ي ن ذكر ف م ي رع ل ظ أن المش ن الملاح جب وم

ي كل معاملة المتهم بالرأفة وذلك لكي يتيح للقاضي ممارسة سلطته التفديرية في ت ة عل د العقوب فري

الحالة وكل متهم علي حدة وذلك  ك السلط فإعم اب تل ة يصبح العق مة التقديري لجسامة الفعل  ملائ

دوافع  ية وال اني الشخص روف الج ة وظ ن ناحي يم الي تن الت ة وبالت اب الجريم ه لارتك ب دفعت اس

  . الجناةيق العدالة بين العقاب مع الجريمة وبالتالي تحق

انو ام الق ع أم دأ المساواة للجمي ه لمب رغم من تطبيق ي ال ه عل ي فان ه أما المشرع الفرنس ي أن ن بمعن

ة  د العقوب ة بنظام تفري ي مجال العقوب تم  ف ه اه يخضع المواطنين بنفس الحقوق والالتزامات إلا ان

رع أن ي د أراد المش ا فق روف ارتكابه ا لظ ة وفق ف المعروض وع المواق اة تن ي بمراع وم القاض ق

  وشخص مرتكبيها .

ي عن العقوب انون وقد برز التطور نحو تفريد العقوبة من خلال التخل ا ق تفظ به ى اح ة الت ات الثابت

نه  ادر س ي الص ات الفرنس نة  ١٧٩١العقوب ادر س ي الص ات الفرنس انون العقوب ي ق  ١٨١٠وتبن

ا ل ا مرن ديد نظام ف وتش ا لتخفي أ نظام ذلك أنش ي ، وك ي وأقص دين أدن ين ح راوح ب ات ، تت لعقوب

ي ذل ات، يل د افضل للعقوب ا سمح بتفري انونالعقوبة العادية مم ات لسنة  ك صدور ق  ١٨٣٢العقوب
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ق  ه لتطبي الذي تبني تخفيف شدة العقوبات التى يتم تطبيقها علي جريمة معينة وذلك من خلال دعم

ذى دعم سلطة القاضي  ١٨٩١المخففة ، تبعه قانون العقوبات الصادر سنة  الظروف القضائية وال

لالتقديرية فيما يخص وقف تنفيذ العق د وبة ، وفي نظرة اصلاحية كبيرة لس ة فق طة القاضي التقديري

ال سلطته  ١٩٧٥يوليو  ١١منح القانون الصادر في  ا اعم ن خلاله ه م ا يمكن للقاضي بعض المزاي

ة  ثلافيمكنالتقديري ة ه م البة للحري ات الس تبدال العقوب ات أو اس ض العقوب ن بع اءات م نح اعف  م

   ٢٨قصيرة المدة ببدائل مختلفة .

د أو  ديم وعلي الرغم من أن نظام تفري ا المشرع الفرنسي هو نظام ق ا يعرفه ة كم تشخيص العقوب

ام  ذ ع ات من انون العقوب ه ق ه  ١٨١٠يعرف ال الفقي ي اعم ور ف د تبل الا أن   SALEILLESوق

ات بالدستورية  د العقوب دأ تفري س الدستورى لمب رف المجل تكريسه دستوريا يعتبر حديثا حيث اعت

م  القرار رق اريخ  ٢٠٠٥-٥٢٠ب ادر بت و يو ٢٢الص راحة  ٢٠٠٥لي يرا ص دأ مش ذا المب ى أن ه ال

ادة  ن الم واطن  ٨مستمد م وق الانسان والم  Déclaration des droits de  (من اعلان حق

l'homme et du citoyen)         

دم ومنذ ذلك الحين ، لم يتوقف المجلس الدستورى عن اعادة تأكيد قيمة     ل وق دأ ، ب هذا المب

دأ  ك المب دود ذل ين ح أن تعي دة بش ة ومفي يحات هام ىتوض ي  فف ادر ف راره الص ي ق طس  ٩ف أغس

ا ٢٩ ٢٠٠٧ رعية ، كم دأ الش زام بمب د الالت راء التفري د اج ي عن ي القاض ترط عل د  اش أن التفري

ال للجرائ ل ردع فع ن أن تحدد لايتضمن منع المشرع من وضع قواعد تمث ا لايمك ة م ، كم العقوب

  ٣٠علي أساس شخصية الجانى فقط فهى معيار ضمن معايير أخرى .

ات  وأخيرا ي مجال العقوب زة إصلاحية ف انو كركي ات  نصدر ق ؤرخالعقوب ي  الم أغسطس  ١٥ف

ذى   ٢٠١٤ ع ال د وض دأ التفري ة مب ي خدم ائف ف ة  وظ ذلك العقوب ة وك ب الجريم ة مرتك كمعاقب

ي المجت ه ف ادة دمج لاحه واع ة اص دى محاول ة ل ي أولوي ي الأعل رة ه ة الاخي ر الوظيف ع وتعتب م

  .المشرع 

  

                                                
٢٨  (  Chapitre 107 , Jacques Boré, Louis Boré ,Violation des lois de pénalité et des lois civiles ,   

                                                                                                      2018/2019 , No 107.06 et s., p.151et s 
٢٩ (    Jean-Paul Céré, Ludivine Grégoire, Peine, Nature et prononcé, Répertoire de droit pénal et de 

procédure pénal, juin 2020, no 21 et s. P 31 et s.                                                                                       
٣٠ (     Bertrand de Lamy, principe d' individualisation des peines ,la personnalité du condamné n' est 

qu'un critère parmi d' autres, RSC,2008,p136.( Cons.Const. décision N 2007-554 DC du 9 août 2007).   



 ٢٥

ادة  ام الم زال أحك ي اخت انون عل ذا الق ل ه د عم ك  ٢٤-١٣٢وق ديلات وتل ن تع ا م ا جرى عليه وم

ادة  ز  الم ه حي ل دخول ة قب لاث فقكانت مطبق ت تشمل ث ذ وكان نص ٣١ راتالتنفي ي ت رة الأول : الفق

  نظامها وفقا لظروف الجريمة وشخصية مرتكبها" علي  " تقضي المحكمة بالعقوبات وتحدد

ل   دها  من أج م تحدي ا ت درها ونظامه ام الصادرة ومق ة الأحك ي "طبيع نص عل ة ت رة الثاني ا الفق أم

ة لمصالح المجتمالتوفيق  ة الفعال ين الحماي ذلك مصب دان وك ة الشخص الم ي ع ، ومعاقب الح المجن

  المجتمع ومنع ارتكاب جرائم جديدة " عليه مع ضرورة تعزيز اندماج الشخص المدان في

ق بالمسائل  ا يتعل ،  الإصلاحيةأما الفقرة الثالثة فقد أوضحت رغبة المشرع في تهميش الحبس فيم

  رة .وأن لزم الأمر الرغبة في تعديل عقوبة السجن الصاد

د ب انون السابق التفري ايير بولقد أحاط الق ادة عض المع نص الم ا ماجاء ب ى ١-١٣٢منه نص  والت ت

ده "  تم تفري ا مضمونها ٣٢علي " أى حكم تصدره المحكمة يجب أن ي د وبعض وجوب وفيه التفري

  .المعايير الأخرى سيتم ذكرها لاحقا 

  
  
  

                                                
٣١  (circonstances de l' infraction  me en fonction desjuridiction prononce les peines et fixe leur régi " la

et de la personnalité de son auteur .La Nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés 
de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la 

  victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la 
commission de nouvelles infraction."                                                                                                        

٣٢  (ar la juridiction doit être individualisée" toute peine prononcée p"  



 ٢٦

  الأول بحثالم

  خصائص التفريد القضائي
  
  عقوبة من اختصاص القضاء لقضائي للالتفريد ا-١

ي مج وده ف ن جه رغم م ي ال رع عل ا أن المش ا سبق وان ذكرن ة كم د العقوب أن  إلاال تفري

رورة  و ض اه نح رز الاتج ا ب ن هن ديث  وم ابي الح ر العق ده الفك ار مايري ن ثم ق م م تحق وده ل جه

ة من خ ق العدال ة وتحقي ة للقاعدة الجنائي ي  فالقاضى التوفيق مابين المنفعة العام لال سلطة القاض

ة ك لعرض الحالات الواقعي ذا الغرض وذل ق ه بظروفهم  والأشخاص أجدر من المشرع في تحقي

ا للقاضي  الإصلاحاتودوافعهم عليه وكان من أول  راف به ر أن الاعت ف ، غي ظهور فكرة التخفي

ار أن اخ ية ، باعتب ة والشخص ايير العلمي وابط والمع ن الض ة م وافر جمل ب ت ة يتطل ار العقوب تي

  معرفة الظروف المحيطة به وبالجريمة  يتطلب للمتهم والملائمةالمناسبة 

  ٣٣ تفريد القضائي للعقوبة يمارس ضمن مبدأ الشرعية العقابيةال-٢

رع  ع المش ة  الإطاريض ة والعقوب ام للجريم ةالع رعية  الملائم ام للش دأ الع من المب ا ض له

ق ويترك للقاضي الجنائى حرية تقدير العقو ه وف ة المعروضة أمام ي الحال ة والملائمة عل بة العادل

ابين حدين  ة ليست تحكمية أى أن هذه السلط ةضوابط وشروط معين فمثلا يضع المشرع العقوبة م

د يضع المشرع للجريمة  وبتيأدني وأقصي ويترك للقاضي مهمة الاختيار بينهما وق التخيير  نعق ب

  الاختيار فيما بينهما كالحبس أو الغرامة ويترك للقاضي مهمة 

  مراعاة الظروف المادية والشخصية في التفريد القضائي -٣
  

ن المع دود م ي الح ه ف دل في ه أن يع ائي ، ول نص الجن ق ال زم بتطبي ي مل روف أن القاض

ة لشخص المتهم  ة الملائم ه أن يحدد العقوب تهم علي ق الم ي ح المقررة قانونا ، فبعد ثبوت الادانة ف

ة أخرى من ناحية وملائمة ه من ناحي ائع  لجسامة جريمت ة والوق روف الجريم ة ظ اة كاف ع مراع م

ذل ا وك ة به ا المتعلق ا ذكرن خص الجاني كم ي ك ش ئولية القاض د مس م تع ورة  فل ي  محص ق ف تطبي

  ٣٤أوردها المشرع بل أصبح لديه سلطة واسعة ومرنه بهذا الشأن  التيالعقوبات 

  

                                                
٣٣ ( ,Répertoir de droit du travail,octobre2018,no 417et Hollender, Droit pénal du travail-Agnès Cerf  

s.,p234                                                                                                                                                 
٣٤ (' individualisation des peines et renforçantloi du 15 août 2014 relative à l M.GIACOPELLI ,la 

 l'efficacité des sanctions ,un rendez-vous manqué,Dossier, la loi du 15 août 2014,AJ pénal 2014,p448  
   



 ٢٧

  الثاني بحثالم

  دير العقوبةتق في يسلطة القاضي الجنائ
  

ة تعرف السلطة التقديرية للقاضى بأنها " القدرة علي الملائمة بين الظروف  ة للحال الواقعي

ا ،  المعروضة دبيرا وقائي ان أم ت عليه ، وظروف مرتكبها بصدد اختيار الجزاء الجنائي ، عقوبة ك

ق ا يحق اق بم ق الاتف ا يحق ا بم ررة قانون ين المصالح  نوعا أو مقدارا ، ضمن الحدود المق اق ب الاتف

  ٣٥الفردية والاجتماعية علي حد سواء "

تهم  التيقاضي في اختيار العقوبة وكذلك هي الرخصة الممنوحة لل ة الم يراها مناسبة لحال

  ،وظروف ارتكاب الجريمة في الحدود المقررة وفقا للقانون .

د  ة عن الح متعارض ين مص وازن ب ن الت وع م ق ن ي أن يحق ي القاض ب عل العإأى يج  م

ي  ك ف ه وذل ي علي ع والمجن لحة المجتم ة ومص ن ناحي تهم م لحة الم ة  مص لطته التقديري اس  رإط

  الحدود القانونية الممنوحة له .

ا لاختلاف  ة وفق ة مختلف ات ذات طبيع وعليه يضع المشرع تحت تصرف القاضي عقوب

داهما يتعل ة المجرمين ويواجه القاضى نوعان من المشاكل يجب أن يفصل فيهما أح وع العقوب ق بن

لطات م ديهم س اة ل ة فالقض دة العقوب ق بم ا يتعل دتها وفيم ق بم رى تتعل ذا والأخ ي ه دا ف ة ج رن

ر خطورة هي  ا المشكلة الأكث ة أم ه الذاتي الخصوص حيث تتوقف المدة علي تقييم الفعل وخطورت

ع العدي ائي وض د القض تلزم التفري تهم .فيس ي للم نيف النفس ا للتص ة تبع ار العقوب ات اختي ن فئ د م

ا ومضمونها بصورة ي طبيعته ة ف ات مختلف ذه الفئ ون ه ي وتك دى  العقوبات بين يد القاض ل ل تجع

ل شخص  ا لك ا وفق تطيع تطبيقه ة يس ات مختلف ن فئ وبتين م ي القاضي عق ة وجهت ون لدي بحيث يتك

ذا يسمى نظا  دتيننظر وقاع ة المعروضة وه ا لظروف الحال ة وفق م ويقوم بتحديد العقوبة الملائم

  . ٣٦العقوبات المتوازية 

لطته  ن س ر م زء كبي ن ج ي ع رع تخل ه أن المش ن الفق ب م رى جان ي وي الح القاض لص

اول  ا ح رع مهم ادفالمش ة  إيج ل جريم ة لك ة الملائم ه لا إلاالعقوب الات  ان م الح ي معظ نجح ف ي

ة الم يوبوضعه العقوبة بين حدين أدني وأقصى قد منح للقاض ار العقوب دخل لاختي ناسبة سلطة الت

ا  يحيث يتحرك القاض ي اختياره ي بالإضافةبنوع من الحرية ف روف المخفف إل  ية والتنظام الظ

                                                
 ٩٧٦، ص  ٢٠١٩ر محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ،الطبعة الثامنة، نادى القضاه  ، ) الدكتو ٣٥
) الدكتور محمد علي الكيك ، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديها، وتحقيق ووقف تنفيذها ، دار المطبوعات  ٣٦

  ومابعدها. ٩٦، ٩٥، ص ٢٠٠٧الجامعية ، الأسكندرية ، 



 ٢٨

ي مرتبطا  ان القاض رع  بإطاريتمتع القاضي بسلطة تقديرية فيه أن ك ه المش ن الشرعية رسمه ل م

  ٣٧ويغير من طبيعتها  يأنه أحيانا قد ينزل بالعقوبة درجة ويخرج من الحد الأدن الا

الطاق ي في نوالقاض زم  إعم ه يجب أن يلت ة المعروضة علي ي الواقع ة ف سلطته التقديري
  ٣٨ارات :ببعض الاعتب

  
روج  أ) ا وعدم الخ زام به ي الالت ا بمعن ائع نصا وروح ه أو الوق ة المعروضة أمام زام بالواقع الالت

  عليها أو تعديلها .

  .ررةهو منتج من تلك الوقائع وفق قواعد الاثبات المق استخلاص ما ب)

ي  ج) ول ال دارالوص وعية  إص د الموض من القواع ه ض ة علي ائع المعروض ي الوق م ف الحك

راه مناسبا من  وإصدار،  جرائيةوالإ ا ي ك بم ي سبيل ذل ه أن يستعين ف لالقرار المناسب ول  أه

  الخبرة والاختصاص .

  معايير استعمال السلطة التقديرية  

  التقدير الموضوعي أ)

ايير أن يكون القاضي قناعت يعني المعيار الموضوعي اء مع ة وقواعه علي أساس بن  دعام

د  ثابتة غير قابلة للتغيير  ال تحدي ن الملاحظة العامة للسلوك مث ة المستخلصة م قائمة علي التجرب

ين  ع الأخذ بع اد م ألوف للشخص المعت ي السلوك الم وعي عل دير الموض سن الرشد ويفترض التق

د الاعتبار الظروف المكانية والزم ة ويقتصر دور القاضي عن ي فحص  الأخذاني ار عل ذا المعي به

ة  ائع المعروض هالوق دا متق أمام ةي ات  بالأدل الأوراق دون الالتف اء ب ىوماج تهم  إل خص الم ش

  دفعته لارتكاب الجريمة .  التيوالظروف المحيطة به والظروف 

  ب) التقدير القضائي الشخصي 

م ع يعتد المعيار الشخصي بالعناصر الشخصية ر مه ن اث ا م ا له ي المحيطة بالشخص لم ل

اس ة ويق لطته التقديري ة س د ممارس ي عن ة  القاض ن حري ع م ا يتمت ي بم ار الشخص  وادراكالمعي

ة ، يات العدال ع مقتض ق م الي يتواف ز وبالت انون  وتميي ابين الق ديره م ي تق ي ف ربط القاض ث ي بحي

  والواقع .

ل المعي تمكن القاضي ومن رأينا أن هذا المعيار الشخصى يكم ي ي ه لك وعي لأن ار الموض

ارين حكم يصب في ميزان العدالة ويكون في  إصدارمن  صحيح القانون لابد له من استعمال المعي

  مجتمعين.

                                                
٣٧ (  ,Hollender , Droit pénal du travail, Répertoire de droit du travail, octobre 2018  - Cerf Agnès    

 no 417 et s, p. 234                                                                                                                           
لتفريد العقابى ، فهد مجلة علوم الشريعة والقانون ، بحث بعنوان " وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ا ) ٣٨

 .٣٤٠،ص٢٠١٥، العدد الأول ،  ٤٢الكساسبة ، المجلد 
   



 ٢٩

  الثالث بحثالم

  الوسائل القانونية للتفريد القضائي للعقوبة
  

  

د تتفق معظم التشريعات الجنائية علي وسائل وقواعد معينة يجب أن يلجأ اليها  القاضى عن

ة الم ار العقوب ي اختي ة ف ه التفريدي طلاع بمهمت ى الاض درج الكم ائل الت ذه الوس مل ه بة وتش ناس

ة أو  ف العقوب ي تخفي ة ف تخدم القاضي سلطته التقديري د يس ة وق وعي للعقوب للعقوبة أو الاختيار الن

  .  تشديدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠

  الأول مطلبال

  بةالتدرج الكمي للعقو

  
  التدرج الكمي للعقوبة : 

ي  د حيعن رع بتحدي ام المش ات قي ي للعقوب ي وأقص ي  اتاركدين أدن ة للقاض المهم  إعم

ت  ث كان ابق حي ا فالس ام معروف ذا النظ ن ه م يك ة. ول ة الملائم ار العقوب ة لاختي لطته التقديري س

ا ات الفرنسي الص انون العقوب ي ق ذا النظام ف د وجد ه د واحد وق ات ذات ح نه العقوب  ١٨١٠در س

  وعنه أخذته معظم التشريعات الجنائية  .

ة وع ي للعقوب درج الكم ا إلالي الرغم ان معظم التشريعات قد أخذت بنظام الت اختلفت  أنه

  فيما بينها في طريقة ومدى تحديد هذا التدرج وانقسمت الي اتجاهين 

  سبي التدرج الكمي الثابت                      ب) التدرج الكمي الن أ)

  

  التدرج الكمي الثابت  أ)
ا ويعني أن يقوم المشرع  ان كلاهم واء ك ابتينبتحديد حدين أدني أقصي ثابتين س ان  ث أو ك

ا عاميين أو  الأدنى عاما والأقصي خاصا ، أو كان العكس الأقصي عاما و الأدني خاصا أو كلاهم

    ٣٩هذين الحدينللعقوبة بين  الملائمكلاهما خاصين وعلي القاضي أن يختار القدر 

                                                
  أولا: العقوبات ذات الحدين الأدني والأقصى الخاصين الثابتين  ) ٣٩

ا ،  يعتمد هذا النظام على تحديد الى لايجوز للقاضي الخروج عنهم ة ، وبالت ي خاص وحد أقصي خاص لكل جريم عقوبة بحدين حد أدن
ي وقد اختل ا بحدين أدن ع عقوباته ا حددت جمي ه، أى أنه ي إطلاق فت التشريعات المعاصرة بشأن هذا النظام ، فمنهم من يأخذ هذا النظام عل

  كقانون العقوبات البلجيكي والتركي  وأقصي خاصين فيما عدا العقوبات ذات الحد الواحد
  لنوع من العقوبات إلي الأتي ويمكن تقسيم التشريعات المعاصرة  تبعا لموقف كل منها ازاء هذا ا

ريع - ١ ين كالتش ام مع ق نظ د وف د واح ات ذات ح عة عقوب دا بض ا ع ين فيم ي خاص ي وأقص دين أدن ا بح ع عقوباته ددت جمي ريعات ح تش
  الفرنسي والمغربي .

  يعات حددت معظم عقوباتها بحدين أدني وأقصي خاصين كالتشريع السورى واللبناني .تشر- ٢
  غير قليل من العقوبات ذات الحدين الأدني والأقصي الخاصين كالتشريع الأردني تشريعات  تضمنت عدد - ٣
  ماني والتشريع التونسي .تشريعات تضمنت عددا محدود من العقوبات ذات الحدين الخاصين كالتشريع المصرى والتشريع الأل- ٤
  موعة القوانين الأنجلوسكسونية تشريعات لاتعرف العقوبات ذات الحدين الخاصين أو يندر وجودهما فيها مثل مج- ٥

  ثانيا : العقوبات ذات الحد الأدني العام والحد الأقصي الخاص الثابتين 
بس المؤقت نشأت البذور الأولي لهذا النظام في القانون الجنائي الانجليزى ال ات الح ي عقوب ذى جرى علي تثبيت حد أقصي خاص فقط ف

  الى جانب عقوبة السجن المؤبد والاعدام في القانون المذكور .والغرامة اللتان تعتبران عقوبتان أصليتان 
ادة  ال : الم وطن ٧٥مث اد ال وطني أو الاقتص دفاع ال ي ال دى عل ة بجرائم التع رى المتعلق ات الجزائ انون العقوب ن ق ي " م نص عل ى ت ي والت

روع لاض ي مش لم ف ت الس ي وق اهم ف ن يس ل م نوات ك ر س ي عش س ال ن خم ت م جن المؤق ب بالس يش يعاق ة للج روح المعنوي عاف ال
رمين  ين المج ر ب رق كبي اك ف د هن ث لايوج ة ، حي دير العقوب ي تق ائي ف ى الجن لطة القاض يق س ا تض ة أنه ذه العقوب ي ه ظ ف ...."والملاح

  وبة ، وبالتالي لاوجود للتعسف أو التحكم في التطبيقالمخاطبين بتلك العق
  قصي العام الثابتبن ثالثا: العقوبات ذات الحد الأدني الخاص والحد الأ

ن    ي العكس م ة للقاضي وعل ا ذادت السلطة التقديري ام كلم ع الحد الأقصى الع ي الخاص وارتف ا انخفض الحد الأدن يمكننا القول أنه كلم
ي التشرنجدها انحصرت بذلك  ة ف ات بصورة معقول نمط من العقوب ذا ال يع ارتفاع الحد الأدني للعقوبة وانخفاض حدها الأقصي ويوجد ه

  اللبنانى والأردني ، في حين يندر وجوده في التشريع المصرى ، وينعدم في التشريع العراقي والمغربي.
  رابعا : العقوبات ذات الحدين الأدنى والأعلي العامين الثابتين 

ى وأقصى خاصين ، أو بأحد هذين وم المشرع في هذة العقوبات يق درها بحدين أدن ا دون أن يحدد مق الا بتثبيت نوعه ا مج الحدين ، تارك
ادة  ي الم ال المشرع المصرى ف ا مث يهم قانون وص عل ي اطار الحدين المنص ة ف د العقوب انون  ١٥للسلطة التقديرية للقاضي في تحدي من ق



 ٣١

درج الك ل للقاضي استعمال وعلي الرغم من أهمية ووجاهة الت ه يكف ة أن مي الثابت بمقول

ين حديها الأدن ة ب ة الملائم د  ىوالأقص ىقدرا معقولا من سلطته التقديرية وتطبيق العقوب ه ق الا ان

دى وا رق أو م رك ف ه دون ت ة علي ب المحافظ تخدامه .فيج ي اس ف ف ن التعس درا م تج ق ين ين ع ب س

ذلك تجنب حدى العقوبة لتجنيب القضاة الحيرة والارتباك ف ة أو تخفيضها وك يما يخص رفع العقوب

ر  ي حد كبي الاختلاف والتباين الذى يمكن أن يحدث بين الأحكام ولا يجب أن يضيق بين الحدين ال

ي لا رع ع حت ي المش ب عل ه يج اب وعلي د العق ة تفري ي مهم ي ف ة القاض ى عرقل ك ال ؤدى ذل دم ي

  ٤٠لتسهيل عمل القاضي .المغالاة في التوسيع أو التضييق مابين الحدين وذلك 

  التدرج الكمي النسبي  ب)
  

ه  علي عكس التدرج الكمي الثابت الذى يتخذ العقوبات السالبة للحرية مجالا خصبا لتطبيق

دة  ة الوحي يفانه مجال التدرج الكمي النسبي هي عقوبة الغرامة وهي العقوب ا اليحدد  الت رع له مش

ا  الناشئالضرر  تدرجا نسبيا  وقد يكون تدرج موضوعيا علي حسب ك فيم ل ذل ة ويمث عن الجريم

درج شخصيا من خلال النظر  تحقق من كسب أو ما ن خسارة . أو ت ات م يف ال إل ف الم  يالموق

  . ٤١للمتهم

ة دائ ة كمي ا ، اذ ويرى جانب من الفقة " أن التدرج النسبي للغرامة ليست له صبغة عقابي م

ا ورة تختلط فيها فكرة التعويض بفكرة الجزاء ، وان ك ا يظهر بص ة فيه ي العقوب ب أن معن ن الغال

ة ولا اتج عن الجريم ع جسامة الضرر الن ي وجه يتناسب م در عل ا تق يجوز وقف  أوضح في أنه

  .  ٤٢ تنفيذها

ي لسنة  ٥/ ٣١نصت علية المادة  ما: مثال  ات الفرنس اذا كانت الجنحة "  ١٩٩٢من قانون العقوب

ة أن  غ المعاقب عليها بالحبس يجوز للمحكم ه المبل وم علي دفع المحك أن ي ة ب ة اليومي تقضي بالغرام

ام  ن الأي ين م دد مع دة ع ة لم ة اليومي ي للغرام دده القاض ذى يح الى ال يالاجم ة  إل ة العام الخزان

تهم  هويتحدد مبلغ كل يوم من أيام الغرامة مع مراعاة دخل الم ة ا يكم وأعبائ ام الغرام تحدد عدد أي

  .  ٤٣يوما " ٣٦٠يجوز أن يزيد علي بالنظر الى ظروف الجريمة ولا 

                                                                                                                                       
م  ات رق نة  ٥٨العقوب نة  ١٩٣٧لس ه لس ر تعديلات ا لآخ غال  ٢٠٠٩، ٢٠٠٨وفق ة بالأش دة العقوب نقص م وز أن ت ي " لايج نص عل ث ت حي

 المؤقتة عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس عشر سنة الا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا ". الشاقة
اجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد دور القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، رسالة م،الباحث كريم هاشم )  ٤٠

  . ٣٧، ص ٢٠١٥، بسكرة –خيصر 
يعة والقانون ، بحث بعنوان " وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابى ، فهد مجلة علوم الشر)  ٤١

 ٣٤١،ص٢٠١٥، العدد الأول ،  ٤٢الكساسبة ، المجلد 
  وما بعدها . ٩١٥مرجع سابق،  ود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام،الدكتور محم ) ٤٢
٤٣  (,p 58pénal, paris, 1995 roit DClaude Penhoat ,  



 ٣٢

  يالثان مطلبال

  الاختيار النوعي للعقوبة

  
ال اً استمرار ين  لإعم ار ب لطة الاختي رع س نح المش ة م لطته التقديري وبتينس ين  عق مختلفت

  الذى حدده المشرع . القانوني للإطارفمنحه الحق في اختيار نوع العقوبة وفقا 

  أولا : نظام العقوبات التخييرية 

م  ه الحك ين يمكن وبتين مختلفت ين عق ار ب ة الاختي ائي حري ي الجن ام فللقاض ذا النظ ا له وفق

ة  د تكون مطلق ذا الشأن ق ي ه بالجمع بينهما أو بالاختيار بينهما أو ثلاثة أو أكثر وسلطة القاضي ف

  وقد تكون مقيدة 

  لقة التخييرية المطنظام العقوبات  أ)
  

ن ا ة م دد مجموع رع يح ي أن المش ي ويعن رك للقاض ة ويت ة والمتدرج ات المختلف لعقوب

ه  ري ب ر والتشريع المص ةالاختيار في حرية تامة فيما بين عقوبتين أو أكث ات  أمثل ذه العقوب من ه

ابين الأشغال الشاقة ال ة م ا عقوب ع المشرع له ل وض ين التخييرية مثل عقوبة جريمة القت دة وب مؤب

ذلك ب يعض الجرائم الاعدام  وله حرية الاختيار بينهما وك ة أو احدى  الت الحبس والغرام تعاقب ب

  .هاتين العقوبتين

دى  ة وم ن جه تهم م لحة الم ه مص ا في ذكورة بم ات الم ين العقوب ار ب ي الخي ود للقاض ويع

  جسامة الضرر الذى أحدثه جريمته من جهة أخرى . 

  ٤٤ييرية المقيد ب) نظام العقوبات التخ

ا ي الاختي وز للقاض ام يج ذا النظ ل ه ي ظ ود ف بعض القي د ب ه مقي ات ولكن ابين العقوب ر م

  ويتخذ هذا النظام أربع صور 

    نظام العقوبات التخييرية المقيدة بالباعث-١

ان  ىوفي ظل هذا النظام يضع المشرع عقوبتين ويلزم القاضي بعقوبة الحد الأقص ى ك مت

اني ويأخذ به ىالعقوبة الأدن جوز له في هذه الحالة اختيارالباعث دنيئا فلا ي ريع الألم ذا النظام التش

  .والتشريع النرويجي

ادة   ما: مثال  نص الم ات المصر ٢٣٤ورد ب انون العقوب ن ق ي يم ل نفسا عمدا  الت ن قت تعاقب م

  ولا ترصد بالسجن المؤبد أو المشدد إصراربدون سبق 

                                                
دور القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد ،الباحث كريم هاشم )  ٤٤

  .٤٢، مرجع سابق ، ص بسكرة –خيصر 
ي توقيع العقوبة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، وكذلك الباحث أحمد يحيي محمود خليفة ، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ف

  ومابعدها . ٢٦٢،  ٢٦١، ص  ٢٠١٥جامعة المنصورة ، 



 ٣٣

  لمقيدة بالملائمة نظام العقوبات التخييرية ا -٢

ذ ار ال ة وتعني أن الملائمة هي المعي ار العقوب ي اختي ة للقاضي ف ى يحكم السلطة التقديري

الي  إذا إلافلا يختار العقوبة الثانية مثلا  ي المتهم وبالت ى عل ة الأول ق العقوب ة تطبي ثبت عدم ملائم

ي ضوء ظروف الجريمة والم ينتقل الخيار ك ف ثلا تهم علي العقوبة الثانية وذل ار  إذام ان الاختي ك

  .أن الحكم بالغرامة غير ملائم حينئذ يحكم بالحبس بين الحبس والغرامة ووجد
  

  نظام العقوبات التخييرية بحسب جسامة الجريمة -٣

اني  امة الجريمة وخطورة الج وفي هذه الصورة يتقيد القاضي بالعقوبة الأشد بحسب جس

د علي أمن المجتمع وسلامته ومثال ذلك ما ه عن ما تضمنه قانون العقوبات اليوناني الذى يقضي بأن

جن أو  ة الس ة عقوب دد للجريم داميح ي  الإع رة ه ة الأخي ان العقوب ر ف بيل التخيي ي س يعل تم  الت ي

  ٤٥ تطبيقها 

ض  رى بع هوي دة لا الفق ة المقي ات التخييري م أن العقوب ق معه د  ونتف يلة للتفري لح وس تص

لطة التقدي ك لأن الس ائي وذل ة القض ه الحري يس ل و ل رع فه ل المش ن قب دة م ي مقي ة للقاض ي ري ف

  .بهاألزمه المشرع  التيبالعقوبة  بتطبيقالاختيار وبالتالي اعمال سلطته التقديرية بل هو ملزم في 

  
  
  

                                                
ائي في تفريد العقوبة ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، ) الدكتور أكرم نشأت ابراهيم ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجن ٤٥

 ١٢٥، ص١٩٩٨



 ٣٤

  الثالث مطلبال

  سلطة القاضي في تطبيق الظروف المخففة للعقوبة

  
ي يستخلصها يقصد الظروف المخففة للعقوبة هي تلك الظروف والملا ة الت بسات والواقع

ة أمامالقاض ع المعروض ن الواق ال  هي م ي مج الف م  إعم ة ول لطته التقديري أتيس ا  ي ي ذكره عل

رر  وبإقرارهالمشرع في القانون  درها المق ا أو مق ث نوعه لوجودها فانه يحكم بعقوبة أخف من حي

  في القانون وقد ينزل بالعقوبة لأقل من الحد الأدني لها.

من جسامة الجريمة وتكشف عن  تضعف ن عناصر أو وقائع عرضية تبعيةرة ععبا يفه

ة  ضآلة ىخطورة فاعلها ، مما يسوغ معها تخفيف العقوب دبير  إل م بت ي أو الحك ا دون حدها الأدن م

  .٤٦مناسب لتلك الخطورة 

تهم  ية الم ة بشخص روف المتعلق ذلك الظ ة وك روف الجريم ن ظ ر م ك العناص تمد تل ويس

ا.ولقد عبرت م ي بقوله ذا المعن نقض عن ه ة  حكمة ال وال الجريم ارة أح يأن عب ة  الت ي رأف تقتض

ادة  يالقضاة والت ي الم ات لا ١٧ورد ذكرها ف دعوى ،  عقوب ائع ال رد وق ي مج ط عل لتنصب فق  ب

ل الاجرام تتناول بلا شك كل ما ذى ارتكب هذا  ييتعلق بمادية العم خص المجرم ال ق بش ا تعل وم

ه من  عليه الجريمة وكذا كل ما أحاط بذلكالعمل وشخص من وقعت  ي علي العمل ومرتكبه والمجن

تثناء ، أ ذه المجموعة  يالملابسات والظروف بلا اس روف الشخصية . وه ة والظ روف المادي الظ

ة من  كالمكون روف والت تل ات والظ ي  يالملابس يس ف تطاعةل ي  الاس رها ه ا ولا حص يبيانه  الت

  .٤٧يراه هو موجبا للرأفة  خذ منها ماتترك لمطلق تقدير القاضي أن يأ

ة واس وبناءاً  لطة تقديري ة س ان قاضي الموضوع لدي ك ف ه أن ععلي ذل ذا الشأن فل ي ه ة ف

تهم  يس من حق الم ل ول ا من الأص دم وجوده ا أو ع ة وتطبيقه روف المخفف ك الظ رر تواجد تل يق

ب معامل هطل ة  ت ة ليست ملزم ك فالمحكم ل ذل ة وان فع هبالرأف ي  بإجابت ذا اال ب. ه اللطل  لا يوبالت

ب الرأ ح طل ه أن يص وز ل ي يج ا أن القاض النقض ،كم ن ب ب الطع ررا لطل ة مب ذف الظروف  يأخ ب

ان الأسباب  يالقضائية المخففة حتى ولم يدفع بها ، ولكنها ملزمة بي ا  الت يدعته ة  إل ف العقوب تخفي

  المقرر لها في القانون . يوالنزول بها في حكمها عن الحد الأدن

                                                
  ومابعدها . ٩٩٥، ٩٩٤سنى ، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص الدكتور محمود نجيب ح ) ٤٦
  . ٢٣٥، ص  ١٨١، رقم  ٣القواعد القانونية ، ج، مجموعة ١٩٣٤يناير  ٨) نقض  ٤٧
 



 ٣٥

ةا يتوفيم رع  علق بمجال تطبيق الظروف المخفف ا أن المش ط كم ات فق ى تختص بالجناي فه

تثناء لا لا اس ين ب ع المتهم ة لجمي روف المخفف ن الظ تفادة م ل الاس تهم  جع ين م ه ب رق في دئف  مبت

  .٤٨ومتهم عائد

تهم دون أخر أ يوتعتبر الظروف المخففة القضائية ظروف شخصية أ نح لم د تم ا  يق أنه

  .باقي المساهمين في الجريمة إليها يمتد أثر لا

أن  ي ش ي ف ة للقاض لطة التقديري راف بالس ي الاعت ريعات عل م التش ت معظ د اتفق ولق

البعض افترض  ك السلطة ، ف االظروف القضائية المخففة ولكنهم اختلفوا في نطاق تل ة ،  أنه مطلق

ا نسب رى تعتبره اك تشريعات أخ دة ، وهن ق أما البعض الأخر افترض أنها مقي ذا المنطل ن ه ية وم

  ٤٩ث في تحديد سلطة القاضي في استخلاص الظروف المخففة :ظهر اتجاهات ثلا
  

ة الاتجاه الأول :  ة مطلق روف المخفف يرى أنصار هذا الاتجاه أن سلطة القاضي في استخلاص الظ

ا دعوى أو م ا فله أن يستخلصها من أى عنصر من عناصر ال ات الجريمة أو م ق بمادي ق  يتعل يتعل

انون الفرنسي من ظروف ودوافع ويتبنى هذا الاالجانى ب ث اقتصر الق انون الفرنسى ، حي اه الق تج

زل  ه أن ين ي فل ة للقاض لطة التقديري ي للس د الأدن د الح ا تحدي ة تارك ي للعقوب د أقص د ح ي تحدي عل

ة مثلا  يمكن أن بالعقوبة الي الحد الأدنى المقرر في الأحكام العامة للقانون لعقوبة الحبس والغرام ف

روف المخفف زل باستخدام الظ الحبس ين م ب ي الحك ة  ٢٤ة ال اعة أو بالغرام يس دراها  الت ل مق يص

  )عقوبات فرنسي. ٢٠-١٣٢، ١٩-١٣٢فرانك واحد المواد (

ات  واد الجناي ي م ي ف د الأدن د الح ي تحدي ام ف د ه ى قي ي الفرنس ة القاض ي حري رد عل وي

ادة ى١٨-١٣٢( بموجب الم ات فرنسي والت ي "  ) عقوب نص عل ب عل إذات ة معاق ت الجريم ا كان يه

ة  ا أو بعقوب ررة له ك المق بالسجن المؤبد ، فيجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة السجن لمدة أقل من تل

  .  يجوز أن يقل عن سنة" الحبس الذى لا

ات،  ١٧كما أيد هذا الاتجاه المشرع المصرى المادة  واد الجناي والتى تنص علي " يجوز في م

ي ت أحوال الجريمة المقامة من أجلها اذا اقتض ة عل ديل العقوب ة القضاة ، تب ة رأف دعوى العمومي ال

  ٥٠الوجه الأتي : "

 تبدل عقوبة الأعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة -١

 تبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . -٢

                                                
د) أسبابا من قانون الجزاء العماني " اذا استحق المجرم المكرر (العائ ١١٢ع العماني نفس هذا المسلك في المادة ) وقد سلك المشر ٤٨

  مخففة في جريمته الثانية ، يجب لأجل منحه هذه الأسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصا بهذا الشأن "
في تطبيق العقوبة وتشديدها ،وتحقيق ووقف تنفيذها ،دار المطبوعات  )الدكتور  محمد علي الكيك ، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ٤٩

  .  ١٢٥،  ١٢٤  ، ص ٢٠٠٧الجامعية ، الأسكندرية ، 
 . ١٠٠٠، ص  ٢٠١٩الدكتور محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الثامنة ، نادى القضاه ،  ) ٥٠



 ٣٦

نقص عن أو الحبس  قة المؤقتة بعقوبة السجنتبدل عقوبة الأشغال الشا -٣ وز أن ي ذى لايج ال

 شهور . ٦

  شهور." ٣تبدل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لايجوز أن ينقص عن  -٤

واد ( ورى الم ات الس انون العقوب انى  ٢٤٣، ٢٤٥ونفس الاتجاه سار ق ات اللبن انون العقوب )وق

  ٥١)١١١المادة ( )وكذلك قانون العقوبات العمانى٢٥٣، ٢٥٥المادتان (

انى اه الت د :  الاتج ي تحدي دة ف ون مقي ب أن تك ي يج لطة القاض اه أن س ذا الاتج ار ه رى أنص وي

بيل  ي س ة عل روف المخفف الات الظ د ح رع بتحدي دخل المش ب ت م يج ن ث ة ، وم روف المخفف الظ

وز التيالحصر ، وبالتالي تصبح سلطة القاضي في حدود الظروف  لا يج  حددها له المشرع فقط ف

بح  في للقاضي أن يعمل سلطته للتخفيف ل المشرع والا اص ده من قب م تحدي ظروف خارجة عما ت

ة  روف المخفف د الظ اتوافرت أح التخفيف اذا م م ب ون الحك انون ويك الف للق ه مخ يحكم دها  الت ح

نص  ث ت رع السويسرى حي ذا الاتجاه المش ي ه د تبن ه وق ا ل يس ملزم ا للقاضي ول المشرع جوازي

ادة  وز للقاضعق ٤٦الم ه " يج ي أن ات سويسرى عل د وب ون المجرم ق دما يك ة عن ف العقوب ي تخفي

تفزاز  إذعاناارتكب فعله  اتج عن اس م شديد ن دائيلباعث شريف أو في حالة كرب شديد ، أو أل  ع

  .   مبرر لها "  لا إساءةأو 

ك دقيق لتل ي  ويعاب علي هذا الاتجاه أن المشرع لايمكنه في جميع الأحوال التحديد ال الظروف عل

ة من  وجه التحديد فلا يمكنه ذه المهم تحديد ظروف قد تحدث في المستقبل  فالقاضي هو الأجدر به

  خلال الحالة المعروضة عليه  وبالتالي تجريد القاضي من هذه السلطة يحيد من نطاق الصواب .

  ه المهمة .القيام بهذيمكنهم من  ما يوالاجتماع يكما أن القضاء لديهم من الكفاءة والـتأهيل العلم
  

ن :  الثالاتجاه الث ا م ا اعتراهم ظهر هذا الاتجاه كتحقيق التوازن بين الاتجاهين السابقين نظرا لم

د أو شرط  دون قي عيوب فالاتجاه الأول يطلق سلطة القاضي المطلقة في تحديد الظروف المخففة ب

ا ييسعي الى تضيق هذه السلطة الى حدها الأدن يوالاتجاه الثان د م نص  لتصبح مهمة القاضي تنفي

ان ه المشرع فقط . ويعمل هذا الاتجاه علي التعاون ماعلي رع فالث ين القاضي والمش ي  يب ينص عل

ي  هل عل ن الس ل م الي يجع ال وبالت بيل المث ي س انون عل ي الق ة ف روف المخفف ن الظ ة م مجموع

                                                
الظروف المخففة من عناصر الدعوى ونصت علي أنه " اذا في القضية أسباب مخففة يحكم  ) سلطة استخلاص١١١) منحت المادة ( ٥١

  : القاضى علي الفاعل
  بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة -١: في الجناية
  عشر سنوات  بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات الي-٢              

السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الأدني     بتخفيض كل عقوبة أخرى الى نصفها ، ماعدا حالة التكرار ، أو انزالها الي - ٣            
  للعقوبة لايجاوز الثلاث سنوات .

  . ة التكرارتخفيض العقوبة التأديبية الي الحد الأدنى المعين لها في القانون ، في غير حال-١: في الجنحة 
  . قانونتخفيض العقوبة التكديرية الي أدني حد من الغرامة المعينة لها في ال - ٢                

علي امكانية استفادة العائد من الظروف المخففة اذا ما توافر سبب لذلك بقولها " اذا استحق المجرم المتكرر  ١١٢كما نصت المادة 
 منحه هذه الأسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصا بهذا الشأن ب لأجلأسبابا مخففة في جريمته الثانية يج



 ٣٧

ا  م إحدىوجدت  إنالقاضي الاسترشاد به ا ل ا مم روف أو غيره ذه الظ ه السلطة  ه ه فل نص علي ي

ر تخلاص ظ ي اس ر عل رى غي يوف أخ ة  الت ائع المعروض ن الوق رع م ا المش ص عليه هن  أمام

  .  وبالتالي تكون سلطة القاضي في هذا الاتجاه سلطة نسبية

ريعات  ن التش يوم ويت الت زاء الك انون الج اه ق ذا الاتج لكت ه ادة  يس وز  ٨٣الم " يج

يالظروف  إلىرأفة ، وبالنظر رأت أن المتهم جدير بال إذاللمحكمة  ا الجريمة ، أو  الت ارتكبت فيه

  ٥٢ماضيه أو أخلاقه أو سنه أن تستبدل ......." إلىبالنظر 

ين قاعدة  ي تقن ات ، فعمل عل دأ تشخيص العقوب ي مب د عل كما نص قانون العقوبات الفرنسي الجدي

ائ د العق ة م يالتفري لة مزدوج ا لسلس ا وفق دد نظامه ث يح ة ، حي ن للعقوب ايير م وابط والمع ن الض

ة ش ادة ناحي روف الجريمة (الم ة ظ ن ناحي ي  ي) والت ٢٤-١٣٢خصية الفاعل وم ي " ف نص عل ت

روف ارتكاب  ع مراعاة ظ ا م الحدود المقررة في القانون تنطق المحكمة بالعقوبات ،وتحدد نظامه

دد ا أن تح ة عليه ة الغرام ة بعقوب ت المحكم ا ، واذا قض ية مرتكبه ة وشخص ع  الجريم دارها م مق

  " وأعبائه يدخل الجانالأخذ في الاعتبار 

ي  ه عمل عل ق لأن ه التوفي د حالف ر ق دادونرى أن الاتجاه الأخي ادية  إم اذج استرش ي بنم القاض

ال إعمالله الطريق عند  تضيءومعايير  و  يسلطته التقديرية في البحث عن ظرف مخفف وبالت فه

  وسائل التفريد . يجعل نظام الظروف المخففة وسيلة فعالة من

  بين الظروف المخففة القضائية والأعذار القانونية المخففة  التمييز ما -

دفان  ا يه ي أنهم ة ف ائية المخفف روف القض ة والظ ذار المخفف ق الأع يتتف ة   إل يض العقوب تخف

  وتختلف الأعذار المخففة عن الظروف القضائية المخففة فيما يلي :،  الأصلية

ة -١ ذار القانوني انون عالأع نص الق ددة ب ة مح ة المخفف روف المخفف ا الظ ر ، أم بيل الحص ي س ل

  القضائية فلا سبيل لحصرها فهى مجال واسع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .

ة -٢ ي حال ا ف وع أم ي الموض زم لقاض وبي ومل ة وج ذار القانوني ود الأع ة وج ي حال ف ف التخفي

روك  ي مجال الظروف القضائية المخففة فالأمر جوازى مت اللقاضي الموضوع ف سلطته  إعم

  التقديرية .

ف  إن -٣ ط تخفي يس فق ة ول انوني للجريم ف الق ي التكيي ؤثر ف ة ي ة المخفف ذار القانوني ود الأع وج

ة  إلىالعقوبة حيث يؤدى  ن جناي ة م يتغيير الوصف القانوني للجريمة فتنقلب الجريم  ،جنحة إل

ا ع ر له لا أث انوني للجريمأما الظروف القضائية المخففة ف ف الق ي التكيي ا هي ل ي كم ل تبق ة ، ب

  جناية أو جنحة ، ويقتصر أثرها علي تخفيض العقوبة . 

  

                                                
  من قانون الجرائم والعقوبات اليمني  ١٠٩)، المادة ٤٦وبات المغربي (المادة ) كما سلك هذا الاتجاه قانون العق ٥٢



 ٣٨

  أثر توافر الظروف المخففة علي العقوبات الأصلية  -

  :  الأتييجوز النزول بالعقوبة علي النهج  يمن قانون العقوبات المصر ١٧وفقا لنص المادة 

  . تل الشاقة المؤبدة أو المؤقابعقوبة الأشغ الإعدامعقوبة  -١

  .أو السجن المؤقتةعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة -٢

  .شهور ٦يجوز أن ينقص عن  عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا-٣

  .يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا-٤

  ٥٣جنح والمخالفات فان عقوبتها تخفف كالأتى :اما بالنسبة للللجنايات  سبةهذا بالن

ة ه لا للجريم ررة أص ة المق ت العقوب د ياذا كان م بأح ي الحك از للقاض ا ج ة مع بس والغرام  ىالح

ي  ط جاز للقاضي عل ة فق ي الغرام ررة للجريمة ه ة المق هاتين العقوبتين فقط، أما اذا كانت العقوب

ة  لها بما لا ييهبط الي ما دون الحد الأدنسبيل التخفيف أن  ت العقوب ا اذا كان رش أم يقل عن مائة ق

ل عن  ا لايق ه بم  ٢٤المقررة للجريمة الحبس جاز للقاضي أن يهبط بمدته الي مادون الحد الأدني ل

  .  ساعة

  أثر توافر الظروف المخففة علي العقوبات الفرعية  -

ع ة وعقوبات تكميلية بالنسبعقوبات تبعي إليالعقوبات الفرعية تنقسم  ا تتب ة هي ة للعقوبات التبعي

انون  وة الق إذاالعقوبة الأصلية دون النص عليها في الحكم بق ة الأصلية  ف ة العقوب استبعدت المحكم

  لتوافر الظروف المخففة فانه يتم استبعاد العقوبة التبعية أيضا .

نص أو وجوبية وقد تكون جوازية  يأما العقوبة التكميلية فه التين يجب أن ي ي الح ي ف ا ف عليه

م ولا ة فه الحك ا الوجوبي كلة أم ة مش ة الجوازي ة التكميلي ي العقوب نص عل دم ال ر ع ة  ييثي ملزم

ة  ة معين ي لعقوب اللقاض ة  إذا أم ون العقوب ة تك روف المخفف ب الظ ة بموج ذه العقوب تبعاد ه م اس ت

  .التكميلية في غير محل لتطبيقها 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ١٠٠١) الدكتور محمود نجيب حسنى ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ،ص  ٥٣



 ٣٩

  الرابع مطلبال

  ددة للعقوبةلظروف المشا
  

ة  التيهي الظروف والأسباب  اع بالعقوب ي الارتف ائي عل يتحمل القاضي الجن ا  الت يوقعه

اءة البواعث  ىالحد الأقص إلىليصل  يعلي الجان يالمقرر لها قانونا ومن بين هذه الأسباب دن  الت

ائل  يدفعت المجرم لارتكاب الجريمة أو وحشية الوس ذها الت رط الا  استعملت لتنفي ي بش يتجاوز ف

ي  ث يصدر حكمه ف انون ، حي ي الق رر ف حكمه بناءا علي تلك الظروف الحد الأقصي للعقوبة المق

  . ٥٤نطاق الحد الأدني والأقصي المقررين للعقوبه قانونا 

ا سبق وأن  انون كم نص الق ا ب وص عليه ك منص ة وتل والظروف المشددة قد تكون وجوبي

ال  الي لا مج ا وبالت اذكرن لطة ال للإعم ا س زم بتطبيقه و مل ا فه ة فيه ي التقديري ون  ٥٥قاض د تك وق

  جوازية وفي هذه الحالة لايستطيع القاضي أن يرتفع بالتشديد الي مايجاوز الحد الأقصي للعقوبة 

ا  ة ووقائعه وقد تكون تلك الظروف المشددة موضوعية أى انها تستمد من ظروف الجريم

ددة شخ روف مش د تكون ظ ا وق ه صية أى مالمحيطة به ة ودوافع خص مرتكب الجريم رتبطة بش

  علي ارتكابها.

  

  تقسيم الظروف المشددة 

  ) ظروف مشددة عامة  أ

ددة والت روف مش ي ظ ريعات عل ض التش نص بع رائم  يت ع الج ي جمي ا عل وز تطبيقه يج

ي  ي تعمل عل انون وه ي الق ي سبيل الحصر ف ددة المذكورة عل رف المش لاف الظ بصفة عامة خ

  تلك الظروف  إيجادرية للقاضي في ة التقديتقييد السلط

ادة  ات الايطالي (الم ة  ٦٢علي سبيل المثال قانون العقوب ز للقاضي أن يشدد العقوب ) يجي

  عند عدم وجود ظروف خاصة مشددة : الآتية فالظروفي 

  أو تافه دنيءارتكاب الجريمة لباعث -١

ول الفاعل أ لإخفاءارتكاب الجريمة من أجل تسهيل تنفيذ جريمة أخرى أو  -٢ ا أو بقصد حص ثره

ة  تخلص من عقوب ة أو بقصد ال لنفسه أو غيره علي نفع أو مقابل أو أشياء تتحصل من الجريم

  الجريمة ....."

                                                
لسياسية ، جامعة محمد احث زيد أحمد ، رسالة ماجستير، حدود سلطة القاضي الجزائي في تفريد العقوبة ، كلية الحقوق والعلوم ا) الب ٥٤

  . ٦٨، ص  ٢٠١٦خيصر بسكرة ، 
  ) انظر السابق ذكره بخصوص الظروف القانونية المشددة . ٥٥



 ٤٠

ل ارتكاب  ة مث روف المشددة العام ي بعض الظ وذلك القانون الفرنسي الجديد قد نص عل

ادة ( ة الم ل جماعة منظم ادة ()،والتسور ا٧١-١٣٢الجريمة من قب رار) ،سبق ٧٤-١٣٢لم  الإص

  ). ٧٥-١٣٢) ، حمل السلاح المادة (٧٣-١٣٢)، الكسر من الخارج المادة (٤٢-١٣٢المادة (

ادة  ادة الم ات  ١٠٣كما نصت الم انون العقوب ن ق اراتيم ة  الإم ي الجريم وافر ق ه : " اذا ت ي أن عل

  ٥٦: الأتيظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة علي الوجه 

ت الع إذا أ) م كان ي أو الحك از مضاعفة حدها الأقص ى الغرامة ج ة ه لا للجريم ررة أص ة المق قوب

  بالحبس.

  كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هى الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصي . إذاب) 

سنة جاز  ١٥كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن الذي يقل حده الأقصي عن  إذا ج)

  هذا الحد . إليوبة الوصول بالعق

يكانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل  إذا د) ي جاز  إل حده الأقص

  أن يستبدل بها بالسجن المؤبد "

رف  م تعت ود  إلاغير أنه هناك بعض التشريعات ل ة الع ىبحال ل  الإجرام إل رف مشدد عام مث كظ

واد ( ان)و٤٥-٣٩قانون العقوبات المصرى في الم ذلك ق ات ك ريون العقوب واد ( الجزائ -٤٥الم

٥٩ .(  

ي  ت ف ددة وان كان روف المش ق الظ ة لتطبي لطة تقديري ن س ي م ه القاض ع ب ا يتمت دال فيم اذن لا ج

  ٥٧لاتصل في مداها الي مايمتع به من سلطة تقديرية في مجال التخفيف 

ي أى أ ا للقاض ه جوازي ا من عدم ان تطبيقه ق وفي حالة توافر تلك الظروف ف الظروف ن تطبي

ات  انون العقوب دولى التاسع لق ؤتمر ال ي توصية الم ا جاء ف ي كم ة للقاض المشددة رخصة اختياري

  . ١٩٦٤أغسطس لسنة  ٣٠-٢٤المنعقد في لاهاى من 

  ب) ظروف مشددة خاصة 

ة  ع متفرق ي مواق ا المشرع ف اوهي ظروف ينص عليه ي حدة  لأنه ص كل جريمة عل تخ

ا دهاوهى عديدة ومتنوعة وقد حد ذه الظروف م ا ومن ه  المشرع وقصر حكمها علي جرائم بعينه

ع  ييرج ل  إل ه مث دى خطورت انى وم خص الج ي ش ايرجع ال ا م ة وجسامتها ومنه ات الجريم مادي

ا الجانيوالترصد من قبل  الإصرارسبق  ا  أو م ذها أو ظروف ارتكابه ة تنفي ة بطريق ق بطريق يتعل

                                                
لقاضي الجنائي في التفريد العقابي ، كلية الحقوق ، جامعة ) الباحث حاتم صبر حسون ،رسالة ماجستير، السلطة التقديرية ل ٥٦

  .  ١٤٠،  ١٣٩، ص  ٢٠١٦المنصورة ، 
احث أحمد يحيي محمود خليفة ، رسالة دكتوراه ، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في توقيع العقوبة ، كلية الحقوق ، ) الب ٥٧

 . ٢٨٨،ص  ٢٠١٥جامعة المنصورة ، 



 ٤١

ة  الإكراهو ل أمثل التسلق والكسر وحمل السلاح أو اللي في جريمة السرقة أو ترجع الي صفة معين

  في الجانى 

  . الإجهاضكصفة الموظف العام في تزوير المحررات الرسمية أو الطيب في جريمة 
  

ون سلطة القاضي  دما تك ك عن د القضائي وذل وتعتبر الظروف المشددة أحد وسائل التفري

لا أو وز جوازية في هذا الشأن وبتواجد مثل هذه الظروف يج ررة أص ة المق ي تشديد العقوب للقاض

رازى  بإضافةعديل في نوع العقوبة واختيار عقوبة أشد أو تبال دبير احت ا أو ت ة له يعقوبة تكميلي  إل

ا  ادة . جانبه ص الم ال ن بيل المث ي س اء  ١٣-٢٣٤وعل ة بالغ ى المتعلق رق الفرنس انون الط ن ق م

ي ت ي ، بالاضافة ال اءات نفيرخصة القيادة " يجوز للقاض ة بالاعف ات المتعلق انون العقوب ام ق ذ أحك

  ٥٨ورفع العقوبات ، تحديد مدة الحظر خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات .

ه ".......أذا  ٢٠٣ذكر بنص المادة  ما وكذلك ي أن نص عل رى وت ات المص انون العقوب مكرر من ق

عر ال وط س ابقتين هب ادتين الس ي الم ا ف وص عليه رائم المنص ي الج ب عل رية أو عملترت ة المص

جن  م بالس از الحك ة ج ة أو الخارجي واق الداخلي ي الأس ان ف ة الائتم ة أو زعزع ندات الحكوم س

  المؤبد"

ادة  كذلك ما ه الم نص علي ك عرض  ٢٦٨ت ن هت ه " كل م ذكور أن انون الم ن الق  إنسانم

يسنوات  ٣بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من  ان  ذاوإ سنوات. ٧ إل ك

غ  م يبل ة المذكورة ل ه الجريم ن وقعت علي ر م ى حد  ١٦عم ة أقص وغ العقوب وز بل ة يج نة كامل س

  مقرر للسجن المشدد "

ا ذلك م روف  وك ود ظ ن وج ات م رائم والعقوب انون الج ي ق ي ف رع اليمن ه المش ص علي ن

ا ي م بة للقاض ا بالنس ا جوازي ل تطبيقه ة تجع ددة خاص ادة  مش ه الم نص علي ن ا ٢١٢ت انون لم ق

د  التيالمذكور  الحبس م تشدد من عقوبة الموظف العام في جريمة تزوير محرر رسمى " يعاقب ب

د لا رر رسمى صحيح بقصد  تزي ي مح ر ف رر رسمى أو غي نوات من اصطنع مح عن خمس س

ه  وإذااستعماله في ترتيب أثار قانونية ،  ه جاز معاقبت حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفت

الحبس  ن  دة لامب د ع ادة  ٧تزي ص الم ذلك ن نوات ك ذكور  ٢٢٦س انون الم ن الق يم ازت الت  أج

د عن  بالإعدامللمحكمة أن تحكم  ي موت  ١٥أو الحبس الذى يزي ة الجانى ف نة اذا تسببت مقاوم س

  .رئيسه أو أى شخص أثناء تأدية وظيفته العسكرية أو وقعت الجريمة أثناء مواجهة العدو 

                                                
٥٨  (ello, Question prioritaire de constitutionnalité, Impact de la question prioritaire de Auélie Capp

constitutionnalité sur la matière pénale , Répertoire de droit pénal et de procédure pénal , juin 
2015(actualisation Décembre 2017 ) ,no191 et s.,p.69 et s.                                                      
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ك  ال فوعلي الرغم من ذل ة اعم ي حال ي القاضي ف ودا عل رى قي رع المص ع المش د وض ق

ادة   ةسلطته التقديري نص الم ا ل ك وفق وازى وذل ة التشديد الج من  ٥٠في مجال التشديد أى في حال

  قانون العقوبات المصرى وهذه القيود تتضمن ما يلي :

ة هي  تعدم تجاوز العقوبة المشددة ضعف العقوبة المقررة أصلا للجريمة فاذا كان العقوب

  الحبس مثلا لايمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة مشددة تزيد عن ثلاث سنوات 

٥٩عقوبة السجن المشدد أو العادى عن عشرين عاما بأى حال عدم جواز زيادة 

                                                
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في توقيع العقوبة ، كلية الحقوق ،  الباحث أحمد يحيي محمود خليفة ،رسالة دكتوراه ،ضوابط ) ٥٩

 .٢٨٩، ص  ٢٠١٥جامعة المنصورة ،
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  الرابع بحثالم

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في التفريد القضائى
  

اس التف ي أس ي ه ة للقاض لطة التقديري ت الس ا كان ة رلم ك السلطة التقديري د القضائي وتل ي

ا  ة أو شخص مرتكبه ع جسامة الجريم ة والتناسب م ي ظروف الملائم تستند في جميع الأحوال ال

رورى  اوفمن الض ك  إحاطته ة ، وذل ة القانوني ن الناحي ا م لامة تطبيقه ل س مانات تكف ائل وض بوس

ر بع د تثي ة ق د العقوب عة لتفري ائي الواس ى الجن لطات القاض ف  ضلان س ن التعس اوف م المخ

ة  مانات قانوني وافر ض ن ت د م ذلك لاب لطة ول ك الس تعماله لتل ةباس د  وإجرائي لامة تفري ة س لكفال

  العقوبة.

  ٦٠أهم ضوابط السلطة التقديرية للقاضى الجنائي في التفريد
  

  هناك أربع ضوابط يلتزم بهم القاضي الجنائي عند أعمال سلطته التقديرية في التفريد وهم : 

  .: الرقابة القضائية علي التفريد القضائي ولاأ

  .: الالتزام بمبدأ الشرعية  ثانيا

  .: تخصص القاضي الجنائى وتأهيله  ثالثا

  . : الاستناد الى تقارير الحالة الشخصية والاجتماعية  رابعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لتقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابى ، فهد الكساسبة مجلة علوم الشريعة والقانون ، بحث بعنوان " وسائل وضوابط السلطة ا )٦٠

  ومابعدها  ٣٤٧،  ٣٤٦،،ص٢٠١٥، العدد الأول ،  ٤٢، المجلد 
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  أولا : الرقابة القضائية علي التفريد القضائي 
  

ار  يالتة ويقصد بها الرقاب ي اختي تمارسها المحكمة العليا علي السلطة التقديرية للقاضي ف

  اتجاهين : إلىالعقوبة ، ولقد انقسمت التشريعات بخصوص هذه الرقابة 

ة  الاتجاه الأول ة للقاضي للمحكم وع السلطة التقديري رورة لخض رون ض ذا الاتجاه لاي :أنصار ه

ة لاالعليا أى أن سلطة القاضي يجب أن تكون مط ار لق ول باختي و المخ د ولا شرط فه ا قي رد عليه ي

رع  اه المش اه تبن ذا الاتج ه وه باب حكم ان أس د ببي ه أن يتقي د وعلي ا أح ه فيه ة دون يراجع العقوب

ه بتسبيب  التيالأردني فقد أعطي للقاضي سلطة تقديرية مطلقة للعقوبة  م يلزم يراها ملائمة ،كما ل

ا  ن نوع ة م دير العقوب وص تق ه بخص دراحكم ز   ومق ة التميي ة محكم ع لرقاب ه لايخض ا أن ، كم

ة  باب المخفف ذ بالأس د الأخ ه عن بيب حكم ي تس ي القاض ب عل ي أن يج ط ف ا فق ر رقابته وتنحص

  .  ٦١للعقوبة تسبيبا وافيا 
  

انى اه الث اك  الاتج اه أن هن ذا الاتج ار ه رى أنص اه الأول  ي س الاتج ي عك وابط:عل ايير  ض ومع

ا لمدى  ٦٢سلطته التقديرية في اختيار العقوبة  إعمالا عند زام بهيتعين علي القاضي الالت وذلك وفق

ا يخضع  ة ، كم ة الملائم ة الجنائي د المعامل ه تحدي اءا علي جسامة الجريمة ، وخطورة المجرم ، وبن

ة . ومن التشريعات  ك السلطة التقديري و بصدد استعمال تل يالقاضي لرقابة المحكمة العليا وه  الت

ذا الا ت ه ريع تجاه تبن اليالتش ادة  الايط ي الم ص ف ث ن ه "   ١٣٣حي ي أن ات عل انون العقوب ن ق م

ي الحدود  ون ف ييجب علي القاضي في تطبيقه لسلطته في تقدير العقوبة أن تك انون  الت ا الق يقرره

ي القاضي أن يراعي  هلسلطته التقديرية وعلي استعمالهتبرر  التيوأن يشير الى الأسباب  يجب عل

  : الآتيةالتى يستخلصها من الاعتبارات ريمة وجسامة الج

  . أ) طبيعتها ونوعها ووسائلها وموضوعها ووقتها ومكانها وكافة ملابساتها 

  . ب) جسامة الضرر أو الخطر المترتب علي المجني عليه من الجريمة 

  .  الإهمالج) درجة 

رم  ل المج ي أيضا مي ي أن يراع ي القاض يويجب عل ة و إل اب الجريم ن اارتك ك م ارات ذل لاعتب

  :  الآتية

  .   وطبع المجرم الإجرامأ) بواعث 

  . ب) سوابق المجرم وحياته الماضية قبل الجريمة 

                                                
) قضت محكمة التمييز بأنه" لمحكمة الموضوع تقدير العقوبة التى تتناسب مع المجرم المرتكب للجريمة ولا رقابة لمحكمة التمييز  ٦١

مجموعة الأحكام الجزائية  ٣٠٦/٩٨لعقوبة المحكوم بها تقع بين حديها الأدنى والأعلي" تميز جزاء رقم عليها في ذلك طالما أن ا
 ٢٢٧٤،ص

، ١٩٦٨المجلة الجنائية القومية ، مقال بعنوان " السلطة التنفيذية للقاضي في تحديد العقوبة ، سمير الجنزورى ، العدد الأول ، )  ٦٢
  ١٧٦ص
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  .ج) سلوك المجرم المعاصر واللاحق علي الجريمة 

  . د) ظروف الحياة الفردية والعائلية للمجرم 

ون  وابط لتك رض أسس وض د ف ظ أن المشرع الايطالي ق ام ال الإطارومن الملاح ذى الع

ة  ذلك النزع ة وك دير الجريم ي تق ي ف ه القاض د ب ةيسترش ن  الإجرامي تمكن م ى ي رم لك دى المج ل

ان أسباب  إعمال ي القاضي بي د المشرع أن عل سلطته التقديرية في اختيار العقوبة الملائمة كما أك

ة  التيحكمة علي الحالة  ا لنصحكم بها كما أن الرقابة عليه من قبل محكمة النقض وجوبي وص وفق

  . ٦٣القانون 

ي  ات الصادر ف انون العقوب ي ق رع الفرنسى ف اه المش  ٢٠١٤أعسطس  ١٥ونفس الأمر تقريبا تبن

دى مراعاة  ٢٤-١٣٢فالمادة  ه التفري د اجراء عمل تقرر أن القاضي يجب أن يضع في الاعتبار عن

ق بم دا يتعل ارا جدي اف معي ا أض ديلا عليه ا وتع ية مرتكبه ة وشخص روف الجريم اظ ع وض ةراع

اع رى والأجتم ادى والأس تهم الم ادة  يالم ير الم ا تش ودة  ١-١٣٠كم ع ع ى من د ال دف التفري أن يه

زم المشرع القاضي  ا أل ع كم ي المجتم ال ف ه بشكل فع المدان الى الاجرام مرة أخرى واعادة تأهيل

  ٦٤أحكامه بتسبيب 

يم الفرنسي موقف يويتخذ المجلس الدستور ة ع حك ي الرقاب وازن ف ي سلطة امت لقاضي ل

د ات  في التفري ق العقوب ة تطبي رفض ألي و ي ى  فه ات ال ذ العقوب ة يتطلب شرعية تنفي و من ناحي فه

و لا رى فه ة أخ ن ناحي ا م ة ومرتكبه روف الجريم ة وظ ين العقوب ب ب رع والتناس عها المش  وض

  ٦٥ment excessives peines manifesteيتدخل الا في العقوبات المفرطة بشكل واضح 

د  ق المجلوق ه دق ة من ي محاول توريتها ف ي دس كوك ف ام المش ض الأحك تبعاد بع ي اس س ف

ي استحالة  ٧للرقابة علي العقوبات وعلي سبيل المثال المادة  نص عل من قانون الانتخابات والتى ت

دة  ة لم ي جرائم معين ك ف ائي وذل التسجيل في القوائم الانتخابية بالنسبة للمحكوم عليه بحكم إدانة نه

ة نوات اعتبخمس س ة نهائي ه الادان ذى أصبحت في اريخ ال ن المجلس الدستورارا من الت د أعل  يوق

ادة عدم دستورية هذا النص  ي الم ذكور ف مشيرا أن مبدأ تفريد العقوبات يعني ضمنيا أن الحظر الم

ة لا ة عام ي ممارسة وظيف درة عل ة وعدم الق ة انتخابي ي قائم يمكن  والذى يتضمن عدم التسجيل ف

    ٦٦أعلنها القاضي صراحة ، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دعوى . الا اذا تطبيقه

  

                                                
  . ٦٩يم ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تفريد العقوبة ، مرجع سابق ، ص الدكتور أكرم نشأت ابراه ) ٦٣
٦٤(  LLI , La loi du août 2014 relative à l' individualisation des peines et renforçant M. GIACOPE 

l'efficacité des sanctions pénales , un rendez- vous manqué , Dossier , la loi du 15 août 2014 , 
AJ pénale 2014 , p. 448                                                                                                                   

٦٥   (n de la mesure, Mélanges dualisation de la peine à l'indéterminatio. GIACOPELLI , De l'indiviM
R.Gassin, PUAM, 2007, p. 233.                                                                                                 

٤(  Y. Mayaud,l'incapacité de l'article L7 du code électoral ou d'une peine justement 
redoutée,RLCT2007/30,n871,p.84                                                                                                
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واء  د س ي ح تهم عل ي والم الح القاض ي ص ة ف لطة التقديري ي الس ة عل رى أن الرقاب ون

دعوى ليصل لنتيجة  ائع ال ي البحث حول وق وده ف فالقاضي بمعرفته بالرقابة فانه سوف يكثف جه

تهم ن يخشى  لا تحيد عن الصواب كما أن الم ا ل ة قوامه ن العدال وع م ق ن ا يخل تعسف القاضي مم

  التوازن بين الحقوق والواجبات.

  ثانيا : الالتزام بمبدأ الشرعية 

ا جريمة ولا من المسلم به أنه لا ذا م انوني وه نص ق دأ شرعية  عقوبة الا ب ه مب ق علي يطل

ات  رائم والعقوب ذا الج زام به ي الالت ي القاض ب عل ه يج ن وعلي دأ ع الالمب ل إعم ة س طته التقديري

لطته ٦٧لاختيار العقوبة  ي استعمال س ي  إلاويعتبر هذا المبدأ ضمانة أكيدة لعدم تعسف القاضي ف ف

  :يلى قاعدة الشرعية ما إعمالويترتب علي الحدود المسموح بها قانونا 

ا ، توقيع عقوبة أخرى غي ا بإمكانه) عمل القاضي مقيد بالنص الجنائي ، فليس  أ وص عليه لمنص

  بمقدوره أن ينقص منها أو يزيد عليها . وليس

ائي  يليس علب)  ات  تجريمينص  أي إيجادالقاضي الجن رض عقوب ه أو ف ر منصوص علي غي

  بطريق القياس نتيجة تماثل الأفعال أو اتحاد العلل المشتركة للأحكام .

ن  ر ع ض النظ ردة بغ فة مج ة بص ى العقوب ي ال ر القاض ب أن ينظ هاج) يج ه  أغراض وز ل ولايج

  مقتضيات المصلحة أو الظروف . إليالاستناد في ذلك 

نص غامضا وأن  إذا إلاالواقعة  إلىد) عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية عند النظر  كان ال

ون  ه وأن يك ة المعروضة أمام ي الواقع ق عل نص صالحا للتطبي ل ال ك أن يجع يكون هدف ذل

  ٦٨يجوز التوسع في تفسيره  والاستثناء لااستثناء علي الأصل  تفسيره في أضيق حدوده لأنه

  مبدأ الشرعية يعتبر خروج علي  وإلا المبادئيجوز للقاضي الخروج علي هذه  وبناءا علي ذلك لا

ك  إرادةأما في شأن البحث عن  ه بشأن ذل م الفق المشرع الحقيقية في خلق النص التجريمى فقد انقس

  الي اتجاهين :

ذا لالاتجاه الأو ي لا : يرى أنصار ه ه البحث عن  الاتجاه أن القاض ه  إرادةيحق ل المشرع وهدف

ي ضوء الظروف  ة ف دة الجنائي من خلق النص التجريمى وأن يستبعد أى محاولة للقيام بتقييم القاع

  .   ٦٩يخلط بين وظيفته ووظيفة المشرع الاجتماعية والاقتصادية حتي لا

انى :  اه الث رى أالاتج س ي ي العك اوعل ذا الاتج ار ه ي نص ث ف ي البح ق القاض ن ح ه م  إرادةه أن

ة  روف الاجتماعي ع الظ المشرع من ايجاد النص ويمكنه أيضا تفسير القاعدة الجنائية بما يتناسب م

  نشأت القاعدة في ظلها ، وما يستجد عليها من ظروف. التيوالاقتصادية 

                                                
٦٧  (e Lamy, principe d' individualisation des peines , la personnalité du condamné n' est qu' Bertrand d 

un critère parmi d' autres, RSC,2008,p. 136(Cons.Const. décision n 2007-554 DC du 9 août 2007) .   
  ١٥،ص  ١٩٧٥قوبة ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، )الدكتور مأمون محمد سلامة ، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق الع ٦٨
  ١٦) المرجع السابق ص  ٦٩
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ي حدود نص سلطته التقد عمالبإأن القاضي ملزم  إلا الفقهيوعلي الرغم من هذا الخلاف  ة ف يري

اوزه  اب دون تج رعية  إلاالتجريم والعق دأ الش ول أن مب ا الق ك يمكن ل ذل انون وع ه الق مح ب ا يس بم

  ضمانة هامة لسلامة التفريد القضائي .
  

  ثالثا : تخصص القاضي الجنائي وتأهيله

د  حللإصلافي ظل التطور الحديث في مفهوم وظيفة العقوبة باعتبارها وسيلة  ل فق والتأهي

ي مجرد  أصبحت وظيفة القاضي الجنائي علي درجة كبيرة من الأهمية اذ أن وظيفته لاتقتصر عل

ول  انون والوص ق الق ىتطبي ة إل ة  إدان ه دراس ي من ة يقتض وهر العدال ل أن ج ه ب تهم أو تبرئت الم

تخلا ة ، واس ية ، والاجتماعي ة ، والنفس ا التكويني ة جوانبه ن كاف انى م ية الج ات شخص ص البيان

ن ووزنه د م دليل ، والتأك ة ال دير قيم ة  إرادةا ، وتق ر وظيف ذا تعتب ا ، وبه رة قانون تهم المعتب الم

  .وإصلاحية القاضي الجنائي اجتماعية

ه أو  ا وعدم ندب ويعني التخصص أن يختص القاضي الجنائي بالقضايا الجنائية دون غيره

ه عن  إعدادهتم  إذا لاإفي هذا المجال  نقله للنظر في منازعات أخرى ، ولا يكتمل تخصصه وتأهيل

  بمعاهد يتلقي فيها العلوم الجنائية والنفسية والاجتماعية والقانونية المتخصصة .  إلحاقهطريق 
  

    ٧٠شروط تخصص القاضي الجنائي

  أ) أن يكون التخصص بعد مرور فترة أربع سنوات من التعيين في وظيفة قاضي

  قضاء الجنائيالعمل في مجال الب) أن يكون لديه الرغبة في 

اعدة  ة المس وم الجنائي ة العل ال لدراس ه المج اح ل ة وأن يت ة أو عملي ات نظري ل بدراس ج) أن يؤه

  تمهيدا للتخصص .

اة  ض القض ص بع اة تخص ائييد) مراع ايا  نالجن اص كقض ابع الخ ايا ذات ط ي القض ر ف للنظ

  حداث والمشردين ومدمني المخدراتالأ
  

  الحالة الشخصية والاجتماعية  تقارير دراسة إلىد رابعا: الاستنا
  

ا د أصبح لازم ه أم لا فق  لم يعد مبدأ تفريد العقوبة مجرد ارادة مطلقة للقاضي شاء أن يطبق

وانين  ي ق ة ف ة وخاص زة مهم دأ ركي ذا المب بح ه ه وأص رع ذات ر المش ا لأوام ه وفق ه تطبيق علي

  الأحداث.

دعوة  رت ال ذا ظه ىول ال إل ي إدخ ص شخص ن فح ر م تهم كعنص دعوى ة الم ر ال عناص

اعيين  احثين الاجتم راء والب بعض الخب ي أن يستعين ب وتطبيقا لذلك فقد أجازت بعض الدول للقاض

                                                
قاضي الجزائي في التفريد العقابى ، فهد مجلة علوم الشريعة والقانون ، بحث بعنوان " وسائل وضوابط السلطة التقديرية لل ) ٧٠

  ٣٤٨ص ،٢٠١٥، العدد الأول ،  ٤٢الكساسبة ، المجلد 
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ادة  د نصت الم ا فق را وألماني ا وانجلت انون  ٨١لمعاونته في أداء مهمته ومن هذه الدول أمريك من ق

راءات ام  الإج ادر ع ي الص ي التحقي ١٩٥٨الفرنس ي " قاض ث معل ي بح رع ف مى  اق أن يش يس

رع  ٢٠١٤أغسطس  ١٥وكذلك في القانون الجديد الصادر دراسة الشخصية ...." ل وذهب المش ب

ة  إمكانيةالي  ل النطق بالعقوب ام القاضي بتأجي يقي اء اعداد د إل  راسة الشخصية وأوكلحين أنته

ة (  دماج والمراقب  le Service Pénitentiaire d'insertion et deمصلحة السجون للان

probation)(SPIP)  ادة  )١-٧٠-١٣٢بالقيام بهذه المهمة أو الي شخص اعتبارى ذو أهلية ( الم

دة الت ون م دود أوتك ي ح ل ف هور ٤جي ق  ٢-١٥-٧٢٣(المادة ش ى تطبي ع قاض دما يمتن ) وعن

ام ع  العقوبات عن النطق بالعقوبة بعد مرور المدة المذكورة ينوب عنه في هذه الحالة المدعي الع م

روط اة الش ادة  مراع ي الم واردة ف ة ال ام الجنائي ذ الأحك ة بتنفي راءات  ٧٠٧الخاص انون الاج ن ق م

ت  ع تح ذكورة والا وق دة الم اء الم ل انقض ة قب ق بالعقوب ي النط ي القاض ب عل ه يج ة وعلي الجنائي

ل اشترط أيضا طائلة الخطأ القضائي لامتناعه عن الحكم ك ب د من ذل ي أبع ل وذهب المشرع ال  ب

ي  ي تفريد العقوبة ولاموافقة المدان عل ل تكف ات ب ق العقوب يشترط أن يتقدم بطلب الى قاضي تطبي

  ٧١ موافقته فحسب

ن   ين س ا ب داث م د الأح ي بالتفري انون الفرنس ص الق د خ ى  ١٦وق نهم  ١٨حت ا يمك عام

تثنائي  الم تستبعده المحكمة بشكل اس انون م ي الق ه ف وص علي اءا الاستفادة من التخفيف المنص وبن

رار  ي ق ت عل م وق ي اداركه ر عل ية واث طرابات نفس ن اض انون م ذين يع ذلك ال بيبه وك زم تس يل

ي  د ال ث أو تخفيف السجن المؤب ي الثل يهم ال ا عل وم به ارتكاب الجريمة حيث تخفف العقوبة المحك

   ٧٢السجن لمدة ثلاثين عاما مالم تقرر المحكمة عكس ذلك مع التسبيب 
  

وانين ض الق ت بع ا نص ك كم ي ذل ة عل انون  العربي ا ق راءاتمنه ر الإج ادة  يالمص الم

ا  )٣٤٧( م إلغائه د ت ه ق م إلا ان ل رق انون الطف ل بق ا العم تم حالي انون  ١٩٩٦لسنه  ١٢وي ذلك ق وك

  ١٩٦٦٧٣لسنه  ٢٤الأحداث الأردني رقم 
  

ة خاصة  ي المشرع المصرى معامل الولقد تبن ا  للأطف ذكور وطبق انون الم والأحداث بالق

ه لقانون يحظر علي لهذا ا ة(المادة  بالإعدامالقاضي الحكم علي دة أو المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤب

ع المتابعة ١١٢ ار القضائي م ع تحت الاختب ه بالوض م علي ن للقاضي أن يحك ا يمك ه) كم  والتوجي

                                                
٧١  (15 du code de procédure pénale, Chapitre -ns, Régime des articles 474 et 723Eva -Martine Herzog

312,Dalloz action , Droit de l'exécution des peines, 2016, no 312.281 et S.,p37-38.                             
٧٢  (alisation des peines et renforçant Muriel Giacopelli , la loi du 15 août 2014 relative à l'individu

l'efficacité des sanctions pénales , un rendez-vous manqué ( publié dans le dossier, la loi du 15 août 
2014) , AJ pénal, 2014, p.448.                                                                                                             

من قانون الأحداث الأردنى " مع مراعاة ماورد في الفقرة الأولي من هذه المادة للقاضي أن يضع  ٢١) تنص الفقرة الثانية من المادة  ٧٣
  ولد تحت اشراف مراقب السلوك مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات "ال
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وم المؤسسة  إيداعهأو  والإشراف يفي أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتق ل  الت ا الطف ودع به ي

م  ستةحالته وسلوكه كل  بتقديم تقريرا عن ر أو الحك ي الأكث  إذاأحد المستشفيات  بإيداعهأشهر عل

دعو  ه ت ت حالت ىكان ة  إل ل رقاب ي ظ ك  ف رافذل ى  وإش ه ال اريرهم عن ع تق اء برف وم الأطب ويق

  ٧٤. ١٩٩٦) من قانون الطفل لسنة ١٠١المحكمة المادة(
  

دوبناءا عليه تكون هذه التقارير وسيلة ضم ي تفري د ف ل شخصية  ان أكي ا تحل ة لأنه العقوب

  الحدث من كافة جوانبها وبالتالي فهى وسيلة فعالة تساعد القاضي علي سلامة تفريده العقابي .

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٠، ٩عقوبة في القانون الجنائي ، مرجع سابق ، ص) الدكتور مصطفي فهمى الجوهرى ، تفريد ال ٧٤
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  فصل الثالثال

  التفريد التنفيذى
L' individualisation exécutive 

  
  

ةا الإدارةالتفريد التنفيذى هو الذى تقوم به  ة دون أن ترجع  لعقابية القائم ذ العقوب ي تنفي عل

ه  هفي ذلك للسلطة القضائية  ويهدف هذا التفريد الي صلاح حال المحكوم علي ع  للإدماج وإعادت م

ا  ا ونفسيا واجتماعي ة فحصا طبي البة للحري ات س ه بعقوب وم علي المجتمع ويتم ذلك بفحص كل محك

  ي المؤسسات العقابية .ه من المعاملة فتبعا لنتيجة هذا الفحص لما يلائم وإخضاعه
  

ذ سلطة  ة التنفي ويعتبر التفريد التنفيذى من مقومات السياسة الجنائية الحديثة اذ يعطي لجه

ا ه وم رة  لتفريد العقوبة وجعلها ملائمة لشخص المحكوم عليه وظروف دو من تصرفاته خلال فت يب

رض خض ذى يفت د التنفي أن التفري ه ف اءا علي ذ وبن هالتنفي وم علي ة  وع المحك هللعقوب د  وإيداع أح

ك لأن  ة وذل د العقوب لطة تفري ة س ي للمؤسسة العقابي د رأى المشرع أن يعط المؤسسات العقابية وق

ي  الإدارة در عل ون الأج الي تك ة وبالت ذ العقوب اء تنفي ه أثن وم علي ن المحك ة م ون بمقرب ة تك العقابي

ق تأهيل ا وتحقي ا داخله وم عليه ه ولاسيمعرفة سلوك المحك ذ ه من عدم ن تنفي رة م اء فت د انته ما بع

  العقوبة .
  

لطة  اب س ذ العق ة بتنفي ة المكلف نح الجه ي  م ة يعن ذى للعقوب د التنفي أن التفري ك ف ي ذل وعل

  شخص المحكوم عليه وأحواله وماتنبأ به تصرفاته خلال التنفيذ. تلاءمواسعة في جعل العقوبة 
  

ة ى توفيق القاضي ويتوقف نجاح التفريد التنفيذى علي مد ار العقوب في مهمة التفريد واختي

ة  ذى ، فالعلاق د التنفي ه التفري ل بداخل ذى يعم ار ال ائي يرسم الاط د القض ك لأن التفري المناسبة وذل

  تحقيق شامل للعدالة . إليبين الأنواع الثلاثة وثيقة للغاية فهم يعملون في نظام متدرج يهدف 
  

د بم ن التفري وع م ذا الن تم ه ة لتوي روف وجب خطة عملي ا لظ يهم تبع وم عل نيف المحك ص

يوحالة كل منهم علي حده ، ويرى جانب من الفقه أن القاضي يمكنه تطبيق نوع العقوبة  لاءم  الت ت

ه ولكن دوره يتوقف عنلبالمدة اللازمة  ؤوالتنبالمجرم وربما يتمكن من تحديد المدة  دخول  دتأهيل

ة مبتعهد التى ية والمحكوم عليه داخل المؤسسة العقاب رافهمة المراقب وم  والإش ي سلوك المحك عل

ق  إليعليه وبيان حسن تقويمه  ذا المنطل ن ه د م أن التفري ذلك ف ا وب ة المسجون به المؤسسة العقابي

ة  د القضائى) وجه ة المناسبة (التفري ار العقوب ذى يخت داخل  الإدارةيقسم علي سلطتين القاضى ال

ة  ة العقابي يالمؤسس ك الت دة العقو تمل د م دة تحدي ر مفي بحت غي ا أص رى أنه ين ت ا ح ة أو توقفه ب

ذى)( د التنفي يلة .  التفري ي وس ول عل دم الحص و ع ام ه ذا النظ كلة ه اه أن مش ذا الاتج رى ه وي
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الي يمكن أن يتظاهر  ه وبالت وم علي ي شخص المحك دة عل ر  بالإصلاحملاحظة أكي ي غي وهو عل

  ٧٥ذلك

ي بعد أن تحقق عجز الوتتجسد أهمية التفريد التنفيذى  تفريد التشريعي والتفريد القضائي ف

اد خص  إيج ل ش م لك اب الملائ ادةالعق الات  لإع ل الح أ بك تطيع أن يتنب رع لايس ه ، فالمش تأهيل

ورة  ور الخط أ بتط ر أن يتنب و الأخ المستجدة ويضع لها نصا مناسبا ، كما أن القاضي لايستطيع ه

مالعقاب  الاجرامية لدى المحكوم عليه حتي يضع ي هو ول الملائ د الحقيق لما أن التفري ات مس ذلك ب

ورة  ة الخط ان حال ي بي اءا عل تم بن ذى ي ذى ال ةالتفريد التنفي اءوتطورها  الإجرامي ك  أثن ذ وذل التنفي

ا  ه بينم د عقوبت اس لتفري تهم كمقي ي الم ار ماض ي الاعتب ذى يأخذ ف د القضائي ال علي نقيض التفري

وم عل إلىالتفريد التنفيذى ينظر  ك مستقبل المحك ه وذل اءي اب وملاحظة  أثن ذ العق ه تنفي رهمتابعت  أث

    ٧٦دوره في المجتمع. تأديةشخصية الجاني مستقبلا وبالتالي تأهيله وعودته الي  إصلاحعلي 

ة  ذى لجه د التنفي ي التفري بعض أن يعط ك  الإدارةويخشي ال دعوها ذل يسلطة واسعة ي  إل

ا بعض التشريعات علي  وذلك حرصت المساواةالتحكم وعدم  يابقاء الجانب القضائي جنب جنب  إل

ث  ا حي ل فرنس ة مث ذ العقوب ي تنفي رة ف اهم مباش ي أن يس ن للقاض ث يمك ذى حي ب التنفي ع الجان م

راءاتمن قانون  ٢٧١نصت المادة  ك  الإج ات وذل ق العقوب ين قاضى لتطبي  بإعطاءالفرنسي بتعي

ادة الطابع القضائى لتطبيق العقوبات استنادا  ي الم ن ق ٧٠٧ال ة ويهدف  تالإجراءاانون م الجنائي

  ٧٧فاعلية وشفافية الجانـى وكذلك المجني عليه أفضلالمشرع من ذلك 

و عن  الإفراجومن أهم صور التفريد التنفيذى وأهمها هو نظام  ذلك حق العف الشرطي وك

  ٧٨بات غير محددة المدة بأخف منها وكذلك نظام العقو إبدالهاالعقوبة كلها أو بعضها أو 
  

د  ك ويقص دة تل ددة الم ر مح ات غي يبالعقوب ا  الت ذ به د أخ ذ وق ة التنفي ديرها لجه رك تق يت

رع  ريالمش ادة  المص ي الم م  ١٠٧ف انون رق ن الق نة  ١٢م ون  ١٩٩٦لس ي " يك نص عل ى ت والت

ة  ة الاجتماعي وزارة الشئون ا للأحداثايداع الطفل في احدى مؤسسات الرعاي ة التابعة ل لاجتماعي

ه ، ولا الإيداع، واذا كان الطفل ذا عاهة يكون  بها منها المعترفأو  د مناسب لتأهيل تحدد  في معه

دة  ا م ي حكمه ة ف داعالمحكم دة  الإي د م ب الا تزي داعويج ات  الإي ي الجناي نوات ف ر س ي عش عل

ي المؤسسة  رض للانحراف وعل ي حالات التع نوات ف لاث س ي الجنح وث نوات ف يوخمس س  الت

دم للمحك أودع ل أن تق ا الطف ل به لوكه ك ه وس ن حالت را ع ة تقري تةم رر  س ر لتق ي الأكث هر عل أش

  ٧٩تراه في شأنه" المحكمة ما

                                                
٧٥ ( a peine,Paris. P271,273ation de ll' individualisRymond Saleilles, 
 ومابعدها . ٢٤٧، ص  ١٩٨٥لعقاب ، دار الثقافة العربية ، ) د. عبد الرحيم صدقي ، علم ا ٧٦
٧٧  (cation des peines le bilan, Revue penit , –ppli Evans, Juridictionnalisation de l' a-Martine Herzog

droit penal,2007,P.176                                                                                                                             
  . ١٣٣،ص ٢٠٠٢نائي ،مرجع سابق ، دار النهضة العربية ،الدكتور مصطفي فهمي الجوهرى ، تفريد العقوبة في القانون الج ) ٧٨
ائي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، بدون الباحث محمد عبد العزيز قناوى ، رسالة دكتوراه ، نظرية التفريد القضائي للجزاء الجن ) ٧٩

  ٣٦تاريخ،ص 
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 ةــخاتم
  

ىتعرضنا في البحث  ي  إل د التشريعي ومفهومه ف ل الأول عن التفري ول الفص ثلاث فص

ي م د التشريعي ف انمبحث أول  ثم أوضحنا خصائص التفري د  يبحث ت م عرضنا لأساليب التفري ث

ة التشريعي في  ة المخفف اب والأعذار القانوني ة المشددة للعق مبحث ثالث ثم ناقشنا الظروف القانوني

  في مطلبين متتالين .

م  اث اني تطرقن ل الث ي الفص ائي ف د القض م  للتفري ائي ث د القض ائص التفري ث خص ن حي م

دير العقوب ي تق م الوسائل القانونسلطة القاضي الجنائي ف لاث مة ث ي ث د القضائي ف ة للتفري  باحثي

  متتالية 

ق الظروف  ي تطبي م سلطة القاضي ف ا ث ثم تحدثنا عن التدرج الكمي للعقوبة والاختيار النوعي له

  ثم الظروف المشددة في أربعة مطالب .المخففة 

ي  ا إل م انتقلن ائىث د القض ي التفري ي ف ة للقاض لطة التقديري وابط الس ثف ض ع  ي مبح راب

    و التفريد التنفيذى في الفصل الثالث.هوأخيرا المرحلة الأخيرة من التفريد و

ام الأول و ي المق د ف دف التفري ى يه ة  إل ة والجريم ين العقوب ة ب وازن والموائم ق الت تحقي

أن  وحا ف ر وض ي أكث ة أخرى بمعن ه من ناحي روف المحيطة ب رم والظ ة والمج المرتكبة من ناحي

ين  إلىف التفريد يهد انى التحقيق العدالة من خلال تحقيق التناسب ب ة والج ة والجريم نظرا و عقوب

ه بوسائل  ي تطبيق د أكدت معظم التشريعات عل ابي فق لأهمية تفريد العقوبة في مجال التشريع العق

  . مختلفة 

ى شخص الجانى أنواعويعتبر التفريد القضائي من أهم   التفريد لأنه يعالج حالة واقعية عل

ا أن المشرع  ا سبق أن ذكرن ي وكم ام القاض ل أم ي الماث ة ف لطات واسعة ومرن أعطي للقاضي س

ق  ك أن تطل ى ذل يس معن ي ول الواقع العمل ائي ب د القض اط التفري را لارتب ك نظ د وذل ال التفري مج

ة من  إطاراسلطة القاضي التقديرية بدون ضوابط بل رسم المشرع  م سلطة القاضي التقديري يحك

م  إعمالا.وعليه فيستطيع القاضي وعة من الأسس والضوابطخلال مجم ار ك ة اختي لسلطته التقديري

دائل  ين ب ار ب ذلك الخي اب وك ددة  للعق ة والمش الظروف المخفف ذ ب ذلك الأخ ة وك وع العقوب ون

  العقوبات السالبة للحرية كوقف التنفيذ أو عقوبة الغرامة .

جنائي وكفاءته وتمرسه  وذلك لكي يصدر خبرة القاضي ال علي  ويعتمد التفريد القضائي

  عن الصواب  يحيد حكما لا
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  والتوصيـات النتائج
  

ي  -١ را ف ي مخي يحظى مبدأ تفريد العقوبة بأهمية كبيرة في السياسة العقابية الحديثة ولم يعد القاض

ى أن  ي حسب الحال المعروضة حت ة عل تطبيقه من عدمه بل أصبح ملزما باعمال سلطته التقديري

ة الخالامتناع عن ت ذى طبيق المبدأ يضع القاضي تحت طائل ي التشريع الفرنسى  ال طأ وخاصة ف

ل  رة التأجي د انقضاء فت ة بع ديل العقوب اع عن النطق بتع ذهب الى أن قرار القاضي السلبى بالامتن

هر  ة أش در بأربع ى تق ائي والت أ القض ة الخط ت طائل عه تح وى  ٨٠يض ع دع ك رف رر ذل د يب . وق

  .قضائية

  ٨١. ٢٠١٩نوفمبر  ٢٧ كمة النقض ، الدائرة الجنائية ، بتاريخمثال حكم مح

اريخ  A Xتقدم السيد  ه  ٢٠١٨سبتمبر  ٢٥بالطعن ضد حكم محكمة الجنايات بت د أدانت وق

ي  ا وبالاضافة ال المحكمة بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسى الجسيم بالسجن لمدة سته عشر عام

ة . أ ائية واجتماعي ة قض نوات متابع ر س ذكرة العش ي الم اء ف ا ج نقض كم بب ال ن س ا ع ة  م مرفق

ادتين  اك الم واد  ٧،٦انته ان ، والم وق الانس ة لحق ة الاروبي ن الاتفاقي ن  ١- ١٣٢،  ١-١٣٠م م

ادة  ٥٩٣،  ٥٩١،  ٣٦٢قانون العقوبات ، والمواد  نص الم ث ت من قانون الاجراءات الجنائية . حي

يس محكمانه المتهم من قانون الاجراءات الجنائية في حالة اد ٣٦٢ ا ةيجب علي رئ ل الجناي ت ، قب

واد  ام الم راءة لاحك ة الق ق العقوب أن تطبي ة بش ادة  ١-١٣٠المداول ة والم ائف العقوب ة بوظ المتعلق

ين ١- ١٣٢ ة  المحلف ي هيئ واد  المتعلقة بتفريد العقوبة عل راءة الم دم ق ان  ١-١٣٢،  ١-١٣٠وبع ف

ات ال ين المعلوم دم للمحلف م يق رئيس ل انون ال ي الق ا ف وص عليه ذلك تج منص ون ب نص ويك ل ال اه

م  اء لان الحك النقض والالغ م ب م الحك ذلك ت ه .ول توجب نقض ذكور يس م الم ون الجك انوني ويك الق

  يخالف صحيح القانون  وتم احالة الدعوى الي محكمة أخرى .

ة من خلال نصوص قان -٢ ال سلطته التقديري ائي لاعم ي الجن ة وهي يتم تحديد وسائل القاض وني

ي درج الكم ال الت بيل المث ي س ه  عل لطة مرن ه س رع ل ي المش د أعط ة وق وعي للعقوب ار الن والاختي

  داخل الحدود التشريعية المقررة .

ي السياسة  -٣ رة ف ة كبي ل أهمي ل ويمث ة وب د العقوب رز مراحل تفري د القضائي من أب ر التفري يعتب

  العقابية الحديثة .

                                                
٨٠  (de procédure pénale, Chapitre 15 du code -Evans, Régime des articles 474 et 723 -Martine Herzog

312,Dalloz action , Droit de l'exécution des peines, 2016, no 312.281 et S.,p37-38.                              
٨١  (86.165, numéros de diffusion -18Cour de Cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019 , n   

                                                                                                                                  :2380, Cassation .    



 ٥٤

و الاط -٤ االتفريد التشريعي ه و يرسم الاطار الع د فه ام للتفري د القضائي ار الع ن التفري ل م م لك

  والتفريد التنفيذى  .

ة  -٥ روف القانوني ة والظ روف القضائية المخفف ال الظ و اعم ة ه د العقوب يات تفري م مقتض ن أه م

  .المشددة 

الظروف -٦ ده  ب ن أخ يما م ائية ولاس ة القض ي للرقاب ة للقاض لطة التقديري ع الس ب أن تخض  يج

رعية والاسترشاد القضائية المخففة ، كما يجب احاطتها ب دأ الش زام بمب ا الالت ن أبرزه ضمانات وم

  بأراء المختصين والتى تساعد علي الوصول للعقوبة المناسبة .

  

  :التوصيات 

ا -١ ي غرار م دول  ضرورة الأخذ بنظام قاضي تطبيق العقوبات عل ي بعض ال ه ف ول ب هو معم

لال م ر خ ن دور كبي ه م ا ل ي دورهلم لاوة عل ابي ع ذ العق ة التنفي ادي رحل بة  الاسترش بالنس

 للقاضي الجنائي عند اختيار العقوبة المناسبة .

ع حدها  إعادةضرورة  -٢ ىالنظر في العقوبات المقررة لبعض الجرائم ورف ا  الأدن والأقصي لم

 .تشكله هذه الجرائم من خطورة علي المجتمع 

ع سبق النظر في سن الأحداث المرتكب إعادة -٣ ل م رة كالقت والترصد  الإصرارين لجرائم خطي

ل من  ر الشاب الأق ذلك  ١٨فمن غير المعقول أن يعتب ا ل ل وفق ل ويعام ة طف ا بشهور قليل عام

 .نظرا لزيادة ارتكاب هذه النوعية من الجرائم بفعل هذه الفئات 

ه  ٢٣٧تعديل نص المادة  -٤ ن فاجأ زوجت ي " م نص عل حال تلبسها من قانون العقوبات والتى ت

ي و ال ه ي الح ا ف ا وقتله ي بالزن ررة ف ات المق ن العقوب دلا م الحبس ب ب ب ا يعاق ي به ن يزن م

ادتين  رى ،  ٢٣٦، ٢٣٤الم ع أخ ا م بس بالزن ا متل ا لزوجه ا حال مفأجته ه ايض مل الزوج لتش

روف فيعاقب  فمن غير المعقول أن يفرق المشرع بين الرجل والمرأة حين تعرضهم لنفس الظ

ذات ذى قتل الزوجة والعشيق بالحبس علي وصف االرجل ال لجنحة بينما المرأة مع التعرض ل

ادة  ذه الم د فه جن المؤب دام أو الس ا بالاع م عليه ة ويحك ف الجناي ي وص ل عل روف تعام الظ

 تخالف شعور العدالة فمن غير المعقول أن يكيل المشرع بمكيالين .

ار -٥ ائي واختي ك لأن ضرورة الأخذ بمبدأ تخصص القاضي الجن ة وذل روط معين ي ش اءا عل ه بن

ة مهمة ا ارات قانوني رات ومه ة اليسيرة وتتطلب تجارب وخب  لالقاضي الجنائي ليست بالمهم

  .يمكن اكتسابها الا من خلال التخصص في نوع أو أنواع محددة من الدعاوى 



 ٥٥

  

  مراجع البحث

  أولا : المراجع العربية 

ة  ،  دار النهضة بة في القانون الجنائي تفريد العقو ى ،لدكتور مصطفي فهمي الجوهرا -١ العربي

،٢٠٠٢  . 

ة  -٢ ق العقوب ي تطبي ائي ف ي الجن ة للقاض لطة التقديري ك ، الس ي الكي د عل دكتور محم ال

 . ٢٠٠٧وتشديدها،وتحقيق ووقف تنفيذها ،دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 

رور  -٣ ى س د فتح دكتور أحم ة  ، دا،ال ة الجنائي ول السياس اهرة ، أص ة ، الق ة العربي ر النهض

١٩٧٢ . 

 . ١٩٩٥لنظرية العامة للجزاء الجنائي، ، دار النهضة العربية ، ا ،دكتور أحمد عوض بلالال -٤

راهيم -٥ رم نشأت اب دكتور أك ة ،   ،ال ر العقوب ي تقري ائي ف ي الجن لطة القاض ة لس دود القانوني الح

 .١٩٩٨عمان ، ،الثقافة والنشر والتوزيع دار 

دكتور  -٦ ع ،ال د ربي ن محم رحس ات المص انون العقوب رح ق ة ش ام ، ، دار النهض م الع ى ، القس

 . ١٩٩٨العربية ، 

د سلامة ، -٧ ق الدكتور مأمون محم ي تطبي ائي ف ي الجن ة حدود سلطة القاض ر  العقوب ، دار الفك

 .١٩٧٥ القاهرة ،العربي ،

ب حسني ، -٨ ود نجي دكتور محم ات ، ال انون العقوب رح ق ام ، ال ش ةالقسم الع ة الثامن ادي ، طبع ن

 .٢٠١٩القضاة، 

 ١٩٨٥علم العقاب ، دار الثقافة العربية ، ،الرحيم صدقي عبد الدكتور -٩

 

  ل العلمية ئالرسا

اوى  -١ ز قن ة ،،الباحث محمد عبد العزي ائى ،دراسة مقارن د القضائي للجزاء الجن ة التفري  نظري

  .بدون تاريخالحقوق ، جامعة القاهرة ،   رسالة دكتوراه، كلية

ة ، د القضالتفري،لباحث فهد هادى يسلم حبتور ا -٢ وراه، ائي للعقوب وق ،  ، رسالة دكت ة الحق كلي

 .٢٠٠٩،  جامعة عين شمس 

ثال -٣ ع  باح ي توقي ائي ف ي الجن ة للقاض لطة التقديري وابط الس ة ، ض ود خليف ي محم د يحي أحم

 .٢٠١٥العقوبة ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ،

ي تفري،أحمد  الباحث زيد -٤ ة حدود سلطة القاضي الجزائي ف الة ماجيستير ، كلي ة ، رس د العقوب

 .٢٠١٦،   بسكرة –الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيصر 



 ٥٦

 دور القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، رسالة ماجستير ، كلية ،الباحث كريم هاشم  -٥

  . ٢٠١٥،  رة بسك–خيصر الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد  -٦

ون ، الس -٧ بر حس اتم ص الة الباحث ح ابي ، رس د العق ي التفري ائي ف ة للقاضي الجن لطة التقديري

  . ٢٠١٦،  ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة
  

 لات ــالمج

ي  -١ ة للقاض لطة التقديري وابط الس ائل وض وان " وس ث بعن انون ، بح ريعة والق وم الش ة عل مجل

  .٢٠١٥الأول ،  ، العدد ٤٢العقابى ، فهد الكساسبة ، المجلد الجزائي في التفريد 

ة ، سمير  -٢ د العقوب ي تحدي ة للقاضي ف وان " السلطة التنفيذي ال بعن المجلة الجنائية القومية ، مق

 .١٩٦٨العدد الأول ،  ،الجنزورى 

 



 ٥٧

  المراجع الفرنسية :

1- Aurélie Cappello, Question prioritaire de constitutionnalité, Impact de la question 

prioritaire de constitutionnalité sur la matière  pénale,Répertoire de  droit pénal et 

de procédure  pénale,juin2015 (actualisation:Décembre2017),. 

2- Agnès Cerf-Hollender, Droit pénal du travail,Répertoir de droit du 

travail,octobre2018 . 

3- Bertrand de Lamy, principe d' individualisation des peines ,la personnalité du 

condamné n' est qu'un critère parmi d' autres,RSC,2008.( Cons.Const. décision N 

2007-554 DC du 9 août 2007).  

4- Claude Penhoat , dorit pénal, paris, 1995 

5- Cour de Cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019 , n 18-86.165, 

numéros de diffusion :2380, Cassation .   

6- Jacques Boré, Louis Boré ,Violation des lois de pénalité et des lois civiles , 

2018/2019 .                                                                   

7- Jean-Paul Céré, Ludivine Grégoire, Peine, Nature et prononcé, Répertoire de 

droit pénal et de procédure pénal, juin 2020. 

8- Martine Herzog- Evans, Régime des articles 474 et 723-15 du code de procédure 

pénale, ,Dalloz action , Droit de l'exécution des peines, 2016,.                                                                                        

9- Martine Herzog-Evans, Juridictionnalisation de l' appli –cation des peines le bilan, 

Revue penit , droit pénal, numéro spécial ,2007.  

10- M. GIACOPELLI , La loi du août 2014 relative à l' individualisation des peines et 

renforçant l'efficacité des sanctions pénales , un rendez- vous manqué , Dossier , 

la loi du 15 août 2014 , AJ pénale                                                                                                                                

11-  M. GIACOPELLI , De l'individualisation de la peine à l'indétermination de la 

mesure, Mélanges R.Gassin, PUAM, 2007.                                                                                                          

12-  Rymond Saleilles, l' individualisation de la peine , Paris , 1927. 

13- Y. Mayaud,l'incapacité de l'article L7 du code électoral ou d'une peine justement 

redoutée,RLCT2007/30,n871.                                                                         

   


